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  ةالمقدم
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ـــــة      ـــــل فـــــي المهمـــــة الأساســـــية للدول ـــــة  تتمث ـــــق المصـــــالح العامـــــة وهـــــي وظيفـــــة اجتماعي تحقي

لا فــــي نطــــاق دولــــة القــــانون ، ونظــــرا للمهــــام الملقــــاة علــــى عــــاتق الدولــــة إكبــــرى لا يــــتم بلوغهــــا 

ــــــك بمجموعــــــة مــــــن ت ــــــي ذل ، إنســــــانيذات طــــــابع  أوذات طــــــابع مؤسســــــاتي  الوســــــائلســــــتعين ف

    للقيام بهذه المسؤولية على أحسن وجه،  .وقد تكون ذات طابع قانوني

، الإطـــــــــلاقعلـــــــــى  أهـــــــــدافها أهـــــــــمحـــــــــد الإدارة العامـــــــــة فـــــــــي محاولـــــــــة لتجســـــــــيد أوتمـــــــــارس     

و  الإداريفــــــي الضــــــبط  ة فــــــي تحقيــــــق المصــــــلحة العامــــــة وظائفهــــــا التقليديــــــة بواســــــطةوالمتمثلــــــ

ــــــديم الخــــــ ــــــة تق ــــــىدمات، فالوظيف ــــــة النظــــــام العــــــام فهــــــي  الإدارة اتهــــــدف مــــــن خلالهــــــ الأول حماي

ـــــى نشـــــ ـــــة عل ـــــوع مـــــن الرقاب ـــــ أمـــــا، الأفـــــراداط بمثابـــــة ن ـــــلالثاني عـــــن  فـــــي تقـــــديم الخـــــدمات ة تتمث

ــــق المر  ــــق العامــــة للمــــواطنينطري ــــوعين مــــن  ولهــــذا الغــــرض.اف ــــوم بن  ماديــــة أعمــــال، الأعمــــالتق

تنقســــــم بــــــدورها  ا ترتيــــــب أثــــــار قانونيــــــة ومنهــــــ الإدارة تقصــــــد الأخيــــــرةة، وهــــــذه قانونيــــــ وأعمــــــال

ـــــين  الاتفـــــاقي أوهـــــو العمـــــل التعاقـــــدي  الأول نـــــوعين، إلـــــى ـــــاءا علـــــى اتفـــــاق ب الـــــذي يصـــــدر بن

النــــــوع الثــــــاني فهــــــي  أمــــــا، الإداريــــــةفــــــي العقـــــود  بالأســــــاسوتتمثــــــل  أخــــــروطــــــرف  الإدارةجهـــــة 

ـــــــــة فـــــــــي القـــــــــرارات   الأعمـــــــــال التـــــــــي تصـــــــــدر بإرادتهـــــــــا المنفـــــــــردة  الإداريـــــــــةالانفراديـــــــــة المتمثل

  .والملزمة

فعاليــــــة فــــــي  الإدارةوســــــائل  أهــــــموالتــــــي تعتبــــــر  الإداريــــــةالقــــــرارات  وتنصــــــب دراســــــتنا علــــــى   

بواســــــــطتها القيــــــــام  الإدارة تســـــــتطيعالرئيســــــــية التــــــــي  الأداة، فهـــــــي  الإداريــــــــةمباشـــــــرة الوظيفــــــــة 

 الإدارةاتصـــــــال مظـــــــاهر  أهـــــــمتعـــــــد  أنهـــــــابهـــــــا، كمـــــــا  المنوطـــــــة الأعمـــــــال بواجباتهـــــــا وانجـــــــاز

، الإدارة، وكـــــــذا مظهـــــــر مـــــــن مظـــــــاهر امتيـــــــازات الســـــــلطة العامـــــــة التـــــــي تتمتـــــــع بهـــــــا بـــــــالإفراد

ــــــازو  ــــــةفــــــي حقهــــــا بإصــــــدار قــــــرارات  يتمثــــــل هــــــذا الامتي المخــــــاطبين بهــــــا  للأفــــــرادملزمــــــة  إداري

بــــــإرادة منفــــــردة يهــــــدف  الإدارةعمــــــل قــــــانوني صــــــادر عــــــن  الإداريبإرادتهــــــا المنفــــــردة، فــــــالقرار 

ـــــى ـــــانوني معـــــين ، كمـــــا يهـــــدف  إلغـــــاء أوتعـــــديل  أو إنشـــــاء إل ـــــىمركـــــز ق ـــــق المصـــــلحة  إل تحقي

  .العامة



  ةالمقدم
 

 

 ب 

ـــــة الحديثـــــة  أنوباعتبـــــار      ـــــة الحـــــق والقـــــانون فلابـــــد عليهـــــا أن الدول تســـــعى لفـــــرض هـــــي دول

ذلك علــــــى كــــــل هيئــــــات  الدولــــــة وكــــــ ونشــــــاطاتهم ســــــلوكاتهمفــــــي  الأفــــــرادالقــــــانون علــــــى جميــــــع 

ومرافقهــــا، وهنــــا تتجلــــى العلاقــــة بــــين مفهــــوم دولــــة القــــانون ومبــــدأ المشــــروعية الــــذي يقــــوم علــــى 

فــــــي كـــــل تصــــــرفاتها بمــــــا فيهــــــا  باحترامهــــــاالعامــــــة  الإدارةتلتـــــزم وجــــــود قواعــــــد صــــــارمة  أســـــاس

عنـــــد  ينـــــة الســـــلامة والصـــــحةمقترنـــــة بقر  الأصـــــل، التـــــي تكـــــون فـــــي الإداريـــــةالقـــــرارات ار صـــــدإ

ــــــــت  ــــــــى يثب ــــــــكالصــــــــدورها  حت ــــــــوم  الإداريضــــــــمانا لاســــــــتمرار النشــــــــاط  عكــــــــس، وذل ــــــــذي يق ال

ــــــرارات  ــــــى الق ــــــةمعظمــــــه عل ــــــق مــــــ، و الإداري ــــــم يمكــــــن ضــــــمان ســــــير المرافــــــق العامــــــة وتحقي ن ث

  .الإدارة أهداف

يرتكـــــــز عليهـــــــا  وأســـــــسمقومـــــــات فـــــــراغ بـــــــل يقـــــــوم علـــــــى  مـــــــنلا ينشـــــــأ  الإداريالقـــــــرار إن     

 وشـــــروط صـــــحته أركانـــــهكـــــون مســـــتوفيا لجميـــــع ي حتـــــى، الاســـــتقرار والاســـــتمراروتمـــــده بأســـــباب 

جانــــب مــــن  أهــــميفتــــرض فيهــــا قرينــــة الســــلامة التــــي تعتبــــر  الإداريــــةفــــالقرارات  المقــــررة قانونــــا،

فــــــي حــــــق المخــــــاطبين  الإداريــــــةات ، حيــــــث يترتــــــب عليهــــــا نفـــــاذ القــــــرار  الإداريجوانـــــب القــــــرار 

عمليـــــة تنفيـــــذ  تـــــأتيبهـــــا عـــــن طريـــــق وســـــائل العلـــــم المقـــــررة قانونـــــا، ومـــــن هنـــــا  اعلمـــــو  إذابهـــــا 

ــــــرارات  ــــــةالق ــــــانون،  الإداري ــــــي يقتضــــــيها الق ــــــات الت ــــــا للكيفي ــــــي وفق ــــــع العمل ــــــى الواق وتطبيقهــــــا عل

، حيـــــث الإدارةالمتخـــــذة لـــــذلك مـــــن قبـــــل  والإجـــــراءاتوحســـــب الظـــــروف التـــــي يـــــتم فيهـــــا التنفيـــــذ 

  .للإدارةالتي كفلها المشرع  اتالإمتياز  ىحدتعد عملية التنفيذ إ

مــــــن خــــــلال مــــــا تقــــــدم فــــــإن دراســــــتنا تتمحــــــور حــــــول موضــــــوع قرينــــــة الســــــلامة فــــــي القــــــرار    

 الإدارينظـــــــرا لتعلقهـــــــا بـــــــالقرار  الإداريموضـــــــوعات القـــــــانون  أهـــــــممـــــــن ، والـــــــذي يعـــــــد الإداري

  .هابمجرد صدور  الأفرادفي مواجهة  إلزاميةقوة  الإداري فقرينة السلامة تضمن للقرار

  :الموضوع أهمية

ــــــــرا ــــــــر الق ــــــــدعائم  أهــــــــماحــــــــد  الإداري ريعتب ــــــــانون  ال ــــــــي يقــــــــوم عليهــــــــا الق فــــــــالقرار ، الإداريالت

المخــــــاطبين  الأفــــــرادعلــــــى المراكــــــز القانونيــــــة وحقــــــوق  تــــــأثيربمــــــا لــــــه مــــــن  أهميــــــةلــــــه  الإداري

 أهميـــــةذات  الإداريو قرينـــــة الســـــلامة التـــــي يفترضـــــها القـــــانون والتـــــي يتمتـــــع بهـــــا القـــــرار  بهـــــا،

  .للقرار والالتزام به الأفراد احترامبالغة، لأنها تضمن 



  ةالمقدم
 

 

 ج 

العلميـــــــة فـــــــي مســـــــاهمة هـــــــذه الدراســـــــة فـــــــي توضـــــــيح مســـــــالة مهمـــــــة مـــــــن  الأهميـــــــةوتكمـــــــن    

ـــــــة مســـــــائل ـــــــة النظري ـــــــرارات الإداري ـــــــى  العامـــــــة للق ـــــــي تتجل ـــــــة الســـــــلامة  بالأســـــــاسوالت ـــــــي قرين ف

  .الإداريالمفترضة في القرار 

 فــــــي توضــــــيح المقصــــــود بالقرينــــــة بصــــــفةالعمليــــــة فهــــــي محاولــــــة المســــــاهمة  مــــــن الناحيــــــة أمــــــا

عـــــــل القـــــــرار  تأثيرهـــــــابصـــــــفة خاصـــــــة، ومـــــــدى  الإداري عامـــــــة، وقرينـــــــة الســـــــلامة فـــــــي القـــــــرار

   . الإداري

  :الدراسة أهداف

 إلــــــىل و للوصــــــ الإداريبمفهــــــوم القرينــــــة وربطهــــــا بــــــالقرار  الإلمــــــام إلــــــىهــــــذه تهــــــدف دراســــــتنا 

هــــذه التــــي تقــــوم عليهــــا  الأســــسمعرفــــة ، وكــــذلك الإداريالمقصــــود بقرينــــة الســــلامة فــــي القــــرار 

  .المخاطبين بها للأفرادملزمة  إداريةقرارات  إصدارمن  الإدارةبحيث تتمكن ، قرينةال

التــــــــي قررهــــــــا  الإداريشــــــــروط صــــــــحة وســــــــلامة القــــــــرار تحديــــــــد  إلــــــــىكمــــــــا تهــــــــدف الدراســــــــة 

وكــــــذلك معرفــــــة  ،مــــــن الناحيــــــة الشــــــكلية أوللقــــــرار ســــــواء مــــــن الناحيــــــة الموضــــــوعية  المشــــــرع،

  .الإداريالمترتبة على قرينة السلامة المفترضة في القرار  الآثار

  :اختيار الموضوع أسباب

يحتــــــــل  لتصــــــــرفاتها، و الإدارةهــــــــو الوســــــــيلة الفعالــــــــة والناجعــــــــة فــــــــي ممارســــــــة  الإداريالقــــــــرار 

كـــــان القـــــرار  فـــــإذادونــــه  إدارينشـــــاط  أعمالهــــا ، إذ لا يمكـــــن تصـــــور أيفـــــي  الأكبـــــرالمســــاحة 

فـــــأن قرينـــــة الســـــلامة التـــــي علـــــى مراكـــــز وحقـــــوق المخـــــاطبين بهـــــا،  تـــــأثيربصـــــدوره لـــــه  الإداري

ـــــع بهـــــا القـــــرارات  ـــــةتتمت ـــــ الإداري ـــــك د صـــــدورها دور فـــــي عن ـــــأثيرذل ـــــاري لهـــــذا الت ، فأســـــباب اختي

فــــــه الفعــــــال الــــــذي تخل التــــــأثيريكمــــــن فــــــي  يموضــــــوع أولهمــــــااعتبــــــارين  إلــــــىالموضــــــوع يعــــــود 

مـــــــــن خـــــــــلال تجســـــــــيد قـــــــــوة فعاليـــــــــة مبـــــــــدأ  الإداريقرينـــــــــة الســـــــــلامة المفترضـــــــــة فـــــــــي القـــــــــرار 

 إلـــــى الأفـــــرادالتـــــي تـــــدفع  التنفيذيـــــةتتمتـــــع بـــــالقوة  إداريـــــةقـــــرارات  بإصـــــدارالمشـــــروعية ، وذلـــــك 

  .احترامها والالتزام بها



  ةالمقدم
 

 

 د 

 الإداريوالقــــــــرار  الإداريالاعتبــــــــار الشخصــــــــي فيتمثــــــــل فــــــــي الاهتمــــــــام بمجــــــــال القــــــــانون  أمــــــــا

الشـــــاملة مـــــن الدراســـــات  فـــــي العديـــــد لـــــه تـــــم التطـــــرق  الإداريالقـــــرار  أن وبمـــــابوجـــــه خـــــاص ، 

تطــــــرق لهـــــذه الجزئيـــــة منــــــه لدفعنـــــي ل الإداريفالرغبــــــة فـــــي دراســـــة موضــــــوع القـــــرار  ،مـــــن قبـــــل

  . تفصيلالوتناولها ب الإداريي القرار والمتمثلة في قرينة السلامة ف

    :الموضوع إشكالية

 : التالية الإشكاليةنطرح الدراسة  لأهدافالموضوع وتحقيقا  أهميةمن  انطلاقا  

  ؟الإداريالقرار  نفاذ وتنفيذ السلامة على قرينة ريتأث ما مدى       

  :المهمة نوجزها تباعا الأسئلةمجموعة من  الإشكاليةرع عن هذه وتتف

  ــــــ فيما تتمثل قرينة السلامة؟

  تستمد قرينة السلامة وجودها ؟ أينــــــ من 

  ؟ الإداريـــــ ماهي شروط سلامة القرار 

  ؟الإداريالقرار  ـــــ ماهي نتائج قرينة السلامة في

  : منهجية البحث

الســـــــابقة ارتأينـــــــا فـــــــي دراســـــــة موضـــــــوع قرينـــــــة الســـــــلامة فـــــــي  الإشـــــــكاليةعلـــــــى  للإجابـــــــة      

مــــــــن خــــــــلال الوصــــــــف الــــــــدقيق الموضــــــــوعي    مــــــــنهج الوصــــــــفي ال إتبــــــــاع إلــــــــى الإداريالقــــــــرار 

لمختلـــــــف جوانـــــــب الموضـــــــوع خاصـــــــة المقصـــــــود بالقرينـــــــة، والمـــــــنهج التحليلـــــــي وذلـــــــك بتحليـــــــل 

  . وتوضيح الموضوع بعض النصوص القانونية لدعم الدراسة

  :خطة البحث

بنـــــاءا علـــــى ماســـــبق تقـــــع دراســـــة هـــــذا البحـــــث علـــــى مقدمـــــة وفصـــــلين وخاتمـــــة، حيـــــث يتضـــــمن 

ن، مبحثــــــــي إلــــــــىينقســــــــم  ، والــــــــذيالإدارية فــــــــي القــــــــرار ماهيــــــــة قرينــــــــة الســــــــلام الأولالفصــــــــل 



  ةالمقدم
 

 

 ه 

ــــــا فــــــي المبحــــــث  ــــــاني الشــــــروط الواجــــــب  الأولبحيــــــث تناولن مفهــــــوم القرينــــــة وفــــــي المبحــــــث الث

  . الإداريتوفرها لسلامة القرار 

ــــــاني وتطر  ــــــي الفصــــــل الث ــــــا ف ــــــىقن ــــــرار  إل ــــــي الق ــــــة الســــــلامة ف ــــــى قرين ــــــب عل ــــــي تترت ــــــائج الت النت

ـــــدوره ينقســـــم الإداري ـــــذي ب ـــــى، وال ـــــي المبحـــــث  إل ـــــا ف ـــــين، تناولن ـــــاذ القـــــرار  الأولمبحث  الإدارينف

  . الإداريفي المبحث الثاني تناولنا تنفيذ القرار  أماكنتيجة لسلامة المفترضة فيها، 

   



  ةالمقدم
 

 

 و 

 



 

 

 

الأولالفصل   
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  : تمهيد

ة الإداريــــــة ،فهــــــو يــــــرتبط مباشــــــرة بوظــــــائف الإدارة و يعتبــــــر القــــــرار الإداري محــــــور العمليــــــ    
الإدارة،  أنشـــــطةعمليــــة اتخــــاذ القــــرارات التــــي تـــــتم فــــي كــــل المســــتويات و فـــــي كــــل نشــــاط مــــن 

فـــــي ســـــعيها لتحقيـــــق المصـــــلحة  الإدارةدور هـــــام فـــــي تســـــيير نشـــــاط  الإداريولمـــــا كـــــان للقـــــرار 
  .العامة وتسيير المرافق العمومية

ـــــازات الســـــلطة العامـــــة الممنوحـــــة  الإداريالقـــــرار  وباعتبـــــار    ـــــلإدارةصـــــورة مـــــن صـــــور امتي ، ل
العكـــــس  إثبـــــاتحـــــين  إلـــــىتتمتـــــع بقرينـــــة الســـــلامة والمشـــــروعية وذلـــــك  الإداريـــــةفـــــان القـــــرارات 

مـــــرتبط بقرينـــــة الســـــلامة  الإداريالقـــــرار  أنوعليـــــه باعتبـــــار .هـــــي محـــــور دراســـــتنا الأخيـــــرةوهـــــذه 
ــــــي  ــــــد مفهومهــــــا ف ــــــد مــــــن تحدي ــــــرار  دراســــــة شــــــروط ، و )الأولالمبحــــــث (لاب  الإداريســــــلامة الق

   لابد من وضع القوسين في كل مرة .)المبحث الثاني( في
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   مفهوم القرينة: المبحث الأول

مطلبين في  إلىدراسة لمفهوم القرينة، من خلال تقسيمه ل المبحثص هذا يخصت تم    
القرائن، وذلك بغية  أنواعالثاني نتناول نتناول تعريف القرينة، بينما في المطلب  الأولالمطلب 

  .تحديد مفهوم قرينة السلامة في القرار الإداري

  تعريف القرينة: المطلب الأول

هــــــذه التعريفــــــات علــــــى  أهــــــم أنعــــــدة تعريفــــــات للقرينــــــة ســــــوف نستعرضــــــها، غيــــــر  هنــــــاك    
، مـــــن القـــــانون المـــــدني الفرنســـــي كمـــــا ســـــنرى 1349هـــــو مـــــا جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادة  الإطـــــلاق
  .يبمفهوم القرينة نستعرض تعريفها لغة واصطلاحا وفي القانون الوضع وللإلمام

  تعريف القرينة لغة: الفرع الاول

علــــى شــــيء مــــن غيــــر اســــتعمال مــــا يــــدل قرينــــة ويقصــــد بهــــا جمــــع  اللغــــة هــــيالقــــرائن فــــي    
فلانـــــا قـــــرين  أنة حيـــــث يقـــــال مـــــن المقارنـــــة وهـــــي المصـــــاحب مـــــأخوذةة فيـــــه، والقرينـــــة فـــــي اللغـــــ
ــــال االله تعــــالى ــــلان، ق ــــالَ قَرينُــــ ﴿:لف ــــ هُ وَقَ ــــدَ ا ا مَــــذَ هَ ــــة ﴾تيــــدُ عَ  ىً ل ســــورة ق والقرينــــة  23رقــــم  لأي
ــــذلك يطلــــق علــــى الزوجــــة  هــــي مؤنــــث القــــرين،  قرينــــة الرجــــل  بأنهــــاوالقــــرين هــــو الصــــاحب، ل

  .1بين الشيئين يعني الملازمة والاقتران ةقارنإياه ، والملمصاحبتها 

   2.حدس وتخمين وشبهة وافتراض الخطأ أنهاكما تعرف القرينة  

       حتعريف القرينة اصطلا :نيالثاالفرع 

ـــــف الفقهـــــاء     ـــــد اختل ـــــث وردت عـــــدة  لق ـــــرائن، بحي ـــــف الق ـــــي  تعـــــاريففـــــي تعري ـــــق ف  أمـــــورتتف
ــــي الــــبعض الأخــــر،  ــــة وتختلــــف ف ــــرى الــــبعض معين ــــك  أنحيــــث ي ــــة هــــي تل التــــي  مــــارةالأالقرين

                                                           

شاة المعارف للنشر، نم  ،الشخصية والأحوالالقرائن القانونية والقضائية في المواد المدنية والجنائية عبد الحميد شواربي،  -1
  .119ص  ،2003 ، الإسكندرية

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة  أطروحة، ، دراسة مقارنةبالقرائن في المواد الجزائية والمدنية الإثباتزوزو هدى،  -2
  .8ص  2010/2011محمد خيضر بسكرة، 
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ومــــن بــــين هــــؤلاء نجــــد الــــدكتور عبــــد الحميــــد الشــــواربي  ،عــــدم تحققــــه أو أمــــرتــــدل علــــى تحقــــق 
عــــدم تحققــــه، وقــــد  أو الأمــــورمــــن  أمــــرالدالــــة علــــى تحقيــــق  الإمــــارة بأنهــــاالــــذي يعــــرف القرينــــة 

    1.مجهول على سبيل الظن أمرالمعلومة والتي تدل على  الأمار بأنهاعرفها 

ــــرائن  : "أنهــــاصــــفية  أبــــوفخــــري  كمــــا يعرفهــــا     ــــم كــــان المــــراد مــــن الق والعلامــــات  الأمــــاراتث
التعريـــــف الســـــابقة اســـــتعملت  أنوالملاحظـــــة  .2" نفيـــــه أوالتـــــي يســـــتدل بهـــــا علـــــى وجـــــود شـــــيء 

ـــــارة  ـــــك  مـــــارةالأعب ـــــة يســـــتدل عليهـــــا مـــــن تل ـــــدلائل ذاتهـــــا، أو الأمـــــاراتوكـــــان القرين ـــــى  أي ال مت
  .إثباتهاثبتت الواقعة المراد  مارةالأوجدت 

ــــق و      ــــرى فري ــــة ليســــت  أنمــــن الفقهــــاء  أخــــري ــــدل علــــى واقعــــة معينــــة  الأمــــارةالقرين التــــي ت
وقــــد عرفهــــا الــــدكتور عــــادل  ،أخــــرىوقــــوع قاعــــدة  إلــــىهــــي افتــــراض وقــــوع واقعــــة معينــــة  وإنمــــا

ــــــى  ــــــتلازم فــــــي وجودهــــــا غالبــــــا مــــــع وجــــــود واقعــــــة  أنحســــــين عل ــــــة هــــــي واقعــــــة ت  أخــــــرىالقرين
الــــواقعتين  إحــــدىفيفتــــرض وجــــود  الإثبــــاتالغالــــب فــــي مرتبطــــة بهــــا ويســــتفاد مــــن هــــذا الــــتلازم 

تعـــــــرف القرينـــــــة  أنويمكـــــــن ، الأخـــــــرىثبـــــــوت مـــــــن  أحـــــــداهماثبـــــــوت  أي الأخـــــــرىمـــــــن وجـــــــود 
   ،)إثباتهايطلب (  أخرىواقعة واقعة ثابتة يؤخذ منها ثبوت  بأنها للإثباتكوسيلة 

غيـــــر  مـــــرأولا افتـــــراض قيـــــام  أمـــــارةالقرينـــــة ليســـــت  أنهـــــذا ويـــــرى فريـــــق ثالـــــث مـــــن الفقـــــه     
فمتــــى تثبــــت واقعــــة  الاســــتنباط ذاتهــــا، أوثابــــت، بــــل القرينــــة عمليــــة الاســــتنتاج  أمــــرثابــــت مــــن 

 الأولـــــــىلارتبـــــــاط وقـــــــوع  إثباتهـــــــامعينـــــــة يســـــــتنتج مـــــــن ذلـــــــك بالضـــــــرورة وقـــــــوع الواقعـــــــة المـــــــراد 
 هــــــالات بينهمــــــا يمكــــــن التوصــــــل إليبحــــــدوث الثانيــــــة ارتباطــــــا منطقيــــــا مــــــع وجــــــود روابــــــط وصــــــ

ــــــى العقــــــل والمنطــــــق، وهــــــذه العمليــــــة الإ عمــــــالإعــــــن طريــــــق  ســــــتنتاجية هــــــي مــــــا يصــــــطلح عل
  3.تسميته بالقرائن

 نجـــــد علـــــى ســـــبيل المثـــــال القرينـــــة هـــــي مـــــا الـــــرأيمـــــن بـــــين التعريفـــــات التـــــي تســـــاير هـــــذا     
 وأمجهــــــول فالقاضــــــي  أمــــــرمعلــــــوم للدلالــــــة علــــــى  أمــــــرالمشــــــرع مــــــن  أويستخلصــــــه القاضــــــي 

القـــــرائن  أننـــــرى  ، ومـــــن هنـــــاأخـــــرىوقـــــائع يعلمهـــــا ليســـــتدل بهـــــا علـــــى وقـــــائع المشـــــرع يســـــتخدم 
                                                           

  . 119ص ، ،  مرجع سابقعبد الحميد شواربي -1
  . 11،ص مرجع سابقزوزو هدى ،   -2

  .12ص  ،نفس المرجع  -3
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قــــــائع وقــــــائع مــــــن و شــــــرة تقــــــوم علــــــى اســــــتنتاج غيــــــر مبا أدلــــــة بــــــل هــــــيمباشــــــرة،  أدلــــــةليســــــت 
 إذا أخــــرىذاتهــــا مصــــدر الحــــق، بــــل علــــى واقعــــة فيهــــا علــــى الواقعــــة  الإثبــــات يقــــع ، فــــلاأخــــرى
ــــت  ــــد يقــــوم الإثباتهــــايســــتخلص منهــــا الواقعــــة المــــراد  أن إمكانيــــةثب قاضــــي بهــــذا الاســــتنتاج ، وق

  . 1به المشرع نفسهكما قد يقوم 

القرينــــــــــة بوجــــــــــه عــــــــــام هــــــــــي  أنالســــــــــابقة يمكــــــــــن اســــــــــتخلاص  اتالتعريفــــــــــمــــــــــن خــــــــــلال      
اســــتخلاص ثبــــوت واقعــــة مجهولــــة مــــن واقعــــة معلومــــة، وقــــد يقــــوم بهــــا المشــــرع ذاتــــه وفــــي هــــذه 
ـــــق لوجـــــود نـــــص قـــــانوني ملـــــزم وهـــــو مـــــا ـــــة مفروضـــــة وواجبـــــة التطبي ـــــة تكـــــون هـــــذه العملي  الحال

باســــتنباطه مــــن مــــا يتــــوفر يعبــــر عنــــه بالقرينــــة القانونيــــة، كمــــا قــــد يقــــوم بهــــذه العمليــــة القاضــــي 
مجهولــــــة وهــــــو مــــــايعبر عنــــــه بالقرينــــــة  أخــــــرىلديــــــه مــــــن وقــــــائع معلومــــــة وثابتــــــة وقــــــوع واقعــــــة 

  .2القضائية

  التعريف القانوني للقرينة: الفرع الثالث

مــــــن القــــــانون  1349وردت فــــــي القــــــوانين الوضــــــعية نجــــــد المــــــادة  التــــــيالتعريفــــــات  ابــــــرز     
  :القرائن بصفة عامة بقولها تي تعرف المدني الفرنسي، ال

القــــــرائن هـــــــي نتـــــــائج يستخلصــــــها القـــــــانون او القاضـــــــي مـــــــن واقعــــــة معلومـــــــة لمعرفـــــــة واقعـــــــة " 
  "مجهولة

«  Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le 
magistrat tire d’un fait connu à un inconnu » 3    

لموضـــــــوع القـــــــرائن ســـــــواء منهـــــــا وهـــــــذا التعريـــــــف نجـــــــده فـــــــي اغلـــــــب المراجـــــــع التـــــــي تتطـــــــرق  
يــــــف مثلــــــه مثــــــل بهــــــذا التعر  يأخــــــذبالنســــــبة للمشــــــرع الجزائــــــري فلــــــم  أمــــــاالفرنســــــية،  أوالعربيــــــة 

ـــــــانون المصـــــــري العديـــــــد مـــــــن التشـــــــريعات  ـــــــة كالق ـــــــيالمقارن ـــــــف  أيمـــــــثلا لا نجـــــــد  والأردن تعري

                                                           

  17 ص،مرجع سابق عبد الحميد شواربي،  -1
  13،ص مرجع سابقزوزو هدى،  -2
   28ص ، 2001 ،، موفم للنشر، الجزائرالقرائن القضائية،  مسعود زبدة- -3
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فعــــــل بعــــــدم تعريفــــــه المشــــــرع الجزائــــــري حســــــنا  أنحقيقــــــة والللقــــــرائن فــــــي القــــــوانين والتشــــــريعات 
  1.من عمل المشرعين للقرائن لان التعريف من عمل الفقهاء لا

التعريـــــف  إلـــــىيوجـــــه  لفرنســـــي للقرينـــــة يبـــــدو ناقصـــــا وأهـــــم انتقـــــادالمشـــــرع ا تعريـــــف أنكمـــــا     
  :من القانون المدني الفرنسي تنحصر في 1349الوارد في نص المادة 

  .عمل فقهي ليس عملا تشريعياالتعريف  �
تعريـــــــف المشـــــــرع الفرنســـــــي للقرينـــــــة يبـــــــدو ناقصـــــــا يتســـــــم بعـــــــدم الدقـــــــة و العموميـــــــة  أن �

بصـــــــفة عامـــــــة لا علـــــــى القرينـــــــة  بحيـــــــث يشـــــــتمل هـــــــذا التعريـــــــف علـــــــى الـــــــدليل بصـــــــفة
ــــى  ــــق ذلــــك علــــى شــــهادة  شــــيءخاصــــة، فالــــدليل هــــو كــــل مــــا يــــدلنا عل مجهــــول ، ينطب

 2.الإثباتغيرها من عناصر  أوالاعتراف  أوالشاهد 

الفصــــل الثالـــــث مــــن البــــاب الســـــادس القـــــرائن فــــي  أحكــــامالجزائــــري فقـــــد نظــــم  المشــــرع أمــــا    
مــــــــن الكتــــــــاب الثــــــــاني تحــــــــت عنــــــــوان الالتزامــــــــات والعقــــــــود مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني الجزائــــــــري  

الموافـــــــق ل  1395رمضـــــــان عـــــــام  20المـــــــؤرخ فـــــــي  58-75رقـــــــم  الأمـــــــرجـــــــب و الصـــــــادر بم
المتضــــــــــمن القـــــــــانون المـــــــــدني المعــــــــــدل والمـــــــــتمم بالقـــــــــانون رقــــــــــم  1975ســـــــــبتمبر ســـــــــنة  26
المــــــــؤرخ  83/01المعــــــــدل والمــــــــتمم بالقــــــــانون رقــــــــم  1980غشــــــــت  09المــــــــؤرخ فــــــــي  80/07

والقــــــــانون  1984ديســــــــمبر  29المــــــــؤرخ فــــــــي  84/21والقــــــــانون رقــــــــم  1983ينــــــــاير  29فـــــــي 
فبرايــــــر  07المــــــؤرخ فــــــي  89/01القــــــانون رقــــــم و  1988مــــــايو  3المــــــؤرخ فــــــي  88/14رقــــــم 

مـــــــايو  07/05والقـــــــانون رقـــــــم  2005يونيـــــــو 20المـــــــؤرخ فـــــــي  05/01والقـــــــانون رقـــــــم  1989
القرينـــــــــة القانونيـــــــــة تغنـــــــــي مـــــــــن تقـــــــــررت " منـــــــــه علـــــــــى  337، فقـــــــــد نصـــــــــت المـــــــــادة  2007

،علـــــى انـــــه يجـــــوز نقـــــص هـــــذه القرينـــــة  الإثبـــــاتمـــــن طـــــرق  أخـــــرىطريقـــــة  أيـــــةلمصـــــلحته عـــــن 
  3".لم يوجد نص يقضي بغير ذلك  العكسي مابالدليل 

، بــــــل اكتفــــــى المشــــــرع بتقــــــديم أنهــــــا لــــــم تقــــــدم تعريــــــف للقرينــــــةالملاحــــــظ علــــــى هــــــذه المــــــادة     
  .الإثباتالشخص الذي تقررت لمصلحته عبء  إعفاءحجية القرينة القانونية وهي 

                                                           

  28ص مرجع سابق ،زوزو هدى ،  -1
  14،ص  مرجع سابقمسعود زبدة ،  -2
  .القانون المدني من  337المادة  -3
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ـــــري حجيـــــة الحكـــــم الحـــــائز قـــــوة الشـــــيء المقضـــــي ف ـــــاول القـــــانون المـــــدني الجزائ يـــــه كقرينـــــة وتن
ـــــــي المـــــــادة  ـــــــة ف ـــــــه خصـــــــص المـــــــادة  كمـــــــا، 338قانوني ـــــــة الممنوحـــــــة  340ان للســـــــلطة التقديري

 ئية فـــــي الحـــــالات التـــــي لـــــم يـــــنص فيهـــــاللقاضـــــي المـــــدني مـــــن خـــــلال اســـــتنباط القـــــرائن القضـــــا
. 1بالبينــــة الإثبــــاتالتــــي يجيــــز فيــــه القــــانون  الأحــــوالالمشــــرع علــــى قــــرائن قانونيــــة وكــــذالك فــــي 

ــــــــدين همــــــــ وهــــــــذان ــــــــرائن القي ــــــــي اســــــــتنباط الق ــــــــذان يوضــــــــحان حــــــــدود القاضــــــــي المــــــــدني ف ا الل
  .القضائية فحريته في هذا المجال ليست مطلقة

توضـــــــيح للقـــــــرائن، رغـــــــم وجـــــــود  أيفـــــــي حـــــــين لـــــــم يتضـــــــمن قـــــــانون العقوبـــــــات الجزائـــــــري     
القـــــوانين المكملـــــة لـــــه التـــــي تـــــنص  آوالعديـــــد مـــــن المـــــواد الـــــواردة ســـــواء فـــــي قـــــانون العقوبـــــات 

المعنــــــوي ، والتــــــي تعتبـــــر نمــــــاذج مــــــن القـــــرائن القانونيــــــة ، لكــــــن دون  آوالمـــــادي  علـــــى الــــــركن
  .أحكامهاينظم  أويرد نص صريح يعرف القرائن  أن

                القرائن  أنواع: المطلب الثاني

ـــــــي القـــــــرار      ـــــــة الســـــــلامة ف ـــــــد مفهـــــــوم قرين ـــــــف عن ـــــــى نق  أن،كـــــــان يجـــــــب علينـــــــا  الإداريحت
ــــد نــــوع قرينــــة الســــلامة فــــي  أنــــواع إلــــىنتطــــرق  القــــرائن ، فمــــن خــــلال هــــذا التقســــيم يمكــــن تحدي
، واســـــــتنادا كـــــــذلك  الأخيـــــــرةوضـــــــع تعريـــــــف مناســـــــب لهـــــــذه  إمكانيـــــــةوبالتـــــــالي  الإداريالقـــــــرار 
مــــن  رئيســــييننــــوعين  إلــــىفالقرينــــة تنقســــم . التــــي مــــرت بالنســــبة للقرينــــة بصــــفة عامــــة لتعريــــف

والنـــــــوع الثـــــــاني  ،)الفــــــرع الأول( ص القانونيـــــــةمصـــــــدره النصــــــو  الأول عفــــــالنو  حيــــــث المصـــــــدر،
  .)الفرع الثاني( مصدرها  القاضي

  

  

  

  

  
                                                           

  .المدني من قانون 340و 338انظر المادة  -1
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     القرينة القانونية: الأولالفرع 

 أخـــــر أمـــــرمعلـــــوم للدلالـــــة علـــــى  أمـــــرالقانونيـــــة مـــــا يســـــتنبطه المشـــــرع مـــــن  يقصـــــد بالقرينـــــة    
ـــــام  1.مجهـــــول ـــــولى فيهـــــا المشـــــرع عـــــن القاضـــــي القي ـــــي يت ـــــة هـــــي الحـــــالات الت ـــــالقرائن القانوني ف

قــــرائن حــــددها المشــــرع علــــى  إذنفهــــي  معــــين مــــن ثبــــوت واقعــــة معينــــة ، أمــــربعمليــــة اســــتنتاج 
ســـــــبيل الحصـــــــر و فرضـــــــها علـــــــى كـــــــل مـــــــن القاضـــــــي و الخصـــــــوم ، فالقرينـــــــة القانونيـــــــة مـــــــن 

  . نباط  ويختار الواقعة الثانيةستهو الذي يجري عملية الا لأنهعمل المشرع 

يجــــــوز  لاع دائمــــــا قرينـــــة علـــــى أمــــــور معينـــــة ، و ئابعـــــض الوقـــــ أن االمشـــــرع مقــــــدمً و يقـــــرر     
هـــــــا يســـــــتنتج من أنيجـــــــب  الوقـــــــائعيـــــــرى غيـــــــر ذلـــــــك بـــــــل انـــــــه متـــــــى ثبتـــــــت تلـــــــك  أنللقاضـــــــي 

         .2فالقرينــــــــــة القانونيــــــــــة هــــــــــي نــــــــــص القــــــــــانون وحــــــــــدهالقاضــــــــــي حتمــــــــــا مــــــــــا قــــــــــرره القــــــــــانون، 
العكـــــس  إثبـــــاتتقبـــــل  أينـــــوعين قـــــرائن قانونيـــــة بســـــيطة  إلـــــىوتنقســـــم القـــــرائن القانونيـــــة بـــــدورها 

 لا أيمثــــــل قرينــــــة بــــــراءة المــــــتهم حتــــــى تثبــــــت إدانتــــــه، وأغلــــــب القــــــرائن القانونيــــــة هــــــي قاطعــــــة 
  3.العكس إثباتتقبل 

وضــــــع  وقــــــد ،كســــــهاعإثبــــــات تكــــــون بســــــيطة يجــــــوز  أننيــــــة فــــــي القــــــرائن القانو  والأصــــــل     
ــــارا للتميــــز بــــين القــــرائن القانونيــــة القاطعــــة فــــي الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة  المشــــرع الفرنســــي معي

 إثبـــــاتيجـــــوز  مـــــن القـــــانون المـــــدني الفرنســـــي ســـــالف الـــــذكر حيـــــث نـــــص علـــــى انـــــه لا 1352
 أوعليهــــــا بطــــــلان بعــــــض التصــــــرفات  كــــــان القــــــانون يرتــــــب إذا ،يخــــــالف القرينــــــة القانونيــــــة مــــــا

عـــــن حجيـــــة القرينـــــة  أمـــــا، مـــــا يخالفهـــــا إثبـــــاتلـــــم يـــــنص علـــــى جـــــواز  منـــــع ســـــماع الـــــدعوى مـــــا
 أنهــــا أي، الإثبــــاتعــــبء مــــن يتمســــك بهــــا مــــن  إعفــــاءفإنهــــا تــــؤدي إلــــى  الإثبــــاتالقانونيــــة فــــي 

  .بصفة عامة الإثباتة في يحج

                                                           

 ، دار الفكر الجامعي، إسكندرية دراسة مقارنة ، ، الإداريةقرينة الخطأ في مجال المسؤولية  بسيوني ،عبد الرؤف هاشم  -1
  . 55، ص  2007

 https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/download/14283/8900 2  
  .37ص مرجع سابق، مسعود زبدة ،   -3
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 أوكانـــــــت قرينـــــــة قانونيـــــــة قاطعــــــــة إذ هـــــــذه الحجيـــــــة  تختلـــــــف بحســــــــب مـــــــا  درجـــــــة أن إلا    
ن تامـــــا يكـــــو  الإثبـــــاتهـــــا مـــــن عـــــبء مـــــن يتمســـــك ب إعفـــــاء فـــــإنكانـــــت قاطعـــــة  فـــــإذا  بســـــيطة،
يكــــون بصــــفة مؤقتــــة  الإعفــــاءكانــــت بســــيطة فــــإن  إذا أمــــاالعكــــس،  إثبــــاتتقبــــل  لا أنهــــاحيــــث 

   1.العكس إثباتل تقب لأنها

  القرينة القضائية :الفرع الثاني 

مـــــن خـــــلال  ) مـــــن تلقـــــاء نفســـــه (لقضـــــائية اســـــتنباط مـــــن جانـــــب القاضـــــي ا يقصـــــد بالقرينـــــة    
قبولهـــــا مـــــن جانـــــب  أوبمـــــا لـــــه مـــــن ســـــلطة تقديريـــــة  مـــــا يعـــــرض أمامـــــه مـــــن وقـــــائع الـــــدعوى ،

القاضـــــي الـــــذي  إلـــــىة ، ولقـــــد ســـــميت القـــــرائن القضـــــائية بـــــذلك نســـــببالإثبـــــاتالخصـــــم المكلـــــف 
ـــــوم  تســـــتمد مـــــن موضـــــوع الـــــدعوى،  لأنهـــــايطلـــــق عليهـــــا القـــــرائن الموضـــــوعية ،  باســـــتنباطهايق

  2.جميعها الأحوالالعكس في  إثباتتقبل  لأنهاالقرائن البسيطة  أو

لتقــــــدير القاضــــــي  يتــــــرك"علـــــى القــــــانون المــــــدني  مــــــن 340المـــــادة  نص عليــــــهتــــــوهـــــذا مــــــا     
التــــي  الأحــــوالفــــي  إلابهــــذه القــــرائن  الإثبــــاتاســــتنباط كــــل قرينــــة لــــم يقررهــــا القــــانون ولا يجــــوز 

المشــــــرع  أنمــــــن خــــــلال نــــــص هــــــذه المــــــادة نلاحــــــظ  ،3"بالبينــــــة  الإثبــــــاتيجيــــــز فيهــــــا القــــــانون 
تـــــرك الحريــــــة للقاضــــــي فــــــي اســــــتنباط القرينــــــة القضــــــائية ، وذلــــــك اختيــــــار واقعــــــة معلومــــــة مــــــن 

  .المراد إثباته الأمربين وقائع  الدعوى ثم يستدل بها على 

ثابتــــــة فــــــي الــــــدعوى لا يهــــــم الطريـــــــق تكـــــــون  أنالقاضــــــي يجــــــب  التــــــي يختارهــــــا والواقعــــــة    
عـــــن طريـــــق  أوالكتابـــــة ،  أوبشـــــهادة الشـــــهود  إثابتـــــهكـــــون بـــــه فقـــــد يالواقعـــــة  هـــــذهالـــــذي ثبتـــــت 

بهـــــــذه الواقعـــــــة الثابتـــــــة،  إثباتهـــــــاالواقعـــــــة المـــــــراد  الأخـــــــرىاليمـــــــين ، ومـــــــن الناحيـــــــة  أو الإقـــــــرار
ــــة وغيــــر ثابتــــة بيقــــين كانــــت الواقعــــة التــــي يســــتنبط منهــــا القاضــــي  إذاوعلــــى هــــذا  واقعــــة محتمل

  4.للاستنباطفإنها لا تصلح 

                                                           

  .63ص، مرجع سابقعبد الرؤف هاشم بسيوني،  -1

، دراسة مقارنة ، الطبعة  القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون بهمصطفى عبد العزيز الطروانة ، -2
  . 52،ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الأردن ، الأولى

   . القانون المدنيمن  340المادة  -3

  18،ص مرجع سابق عبد الحميد الشوربي ، -4
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ــــــول      ــــــي القــــــرار  أنممــــــا ســــــبق يمكــــــن الق ــــــوع مــــــن  الإداريقرينــــــة الســــــلامة ف  أنــــــواعهــــــي ن
  .العكس  إثباتتقبل  لأنهاة البسيطة ، ذلك ونيناالقرائن الق

 أحكــــــاممشــــــروعيتها وعــــــدم خروجهــــــا عــــــن  الإداريــــــةالســــــلامة فــــــي القــــــرارات  يقصــــــد بقرينــــــة    
ــــــــذي يســــــــود الدولــــــــةومبــــــــادئ   الإداريــــــــةت افكــــــــرة ســــــــلامة القــــــــرار ، أي أن مبــــــــدأ المشــــــــروعية ال

نون كحتميـــــة قانونيـــــة لســـــيادة مبـــــدأ المشــــــروعية ة بمبـــــدأ خضـــــوع الســـــلطة الإداريـــــة للقـــــامرتبطـــــ
  .1في الدولة

التـــــي  والأعمـــــالبهـــــذا المبـــــدأ فـــــي كـــــون القـــــرارات والتصـــــرفات  الإدارةوتبـــــرز أهميـــــة التـــــزام     
وعة وعلــــى مــــن يــــدعي العكــــس ة ومشــــر ابتــــدأ بقرينــــة الســــلامة ، أنهــــا صــــحيحتقــــوم بهــــا تتمتــــع 

ذلـــــك أمـــــام القاضـــــي، وإذا لـــــم يقضـــــي القاضـــــي بعـــــدم مشـــــروعيتها تكـــــون ملزمـــــة ونافـــــذة  إثبـــــات
بمبـــــــــدأ المشـــــــــروعية يحمـــــــــي المصـــــــــالح الخاصـــــــــة  الإدارةإزاء المخـــــــــاطبين بأحكامهـــــــــا، فتقيـــــــــد 

         2. امتيازاتهـــــاويشـــــكل قيــــدَا علـــــى ســـــلطتها فـــــي اســـــتعمال الإدارة  واســـــتبدادوالعامــــة مـــــن تعســـــف 
وهـــــي فـــــي ســـــبيل أداء  الإدارةنشـــــاط  اســـــتمرار إلـــــىبهـــــذه القرينـــــة  الإدارييرجـــــع تمتـــــع القـــــرار و 

ومــــــن ثــــــم  الإداريــــــةهــــــذا النشــــــاط يقــــــوم فــــــي معظمــــــه علــــــى القــــــرارات  ، لأن الإداريــــــةوظيفتهــــــا 
ويضــــــاف  3.للأفــــــراداالحاجــــــات  إشــــــباعالعامــــــة لغــــــرض  المرافــــــقيكــــــون بمثابــــــة ضــــــمان لســــــير 

تفتـــــرض ســـــلامته حتـــــى يثبـــــت العكـــــس مـــــن الناحيـــــة القانونيـــــة، و  الإداريرار القـــــ أنذلـــــك  إلـــــى
ــــــك  ــــــىيعــــــود ذل ــــــار المــــــوظفين  الإداريالعمــــــل  أن إل يحــــــاط بضــــــمانات خاصــــــة ، كحســــــن اختي

تلــــــك القــــــرارات الــــــذين يقومــــــون بــــــه ، ورقــــــابتهم ، ويترتــــــب علــــــى ذالــــــك إلــــــزام الأفــــــراد  بــــــاحترام 
  4.حتى ولو غامرهم الشك من حيث صحتها

                                                           

  . 232،ص 2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،  ، دروس في القانون الإداريعمار عوابدي  -1
  . 5،ص 2004،دراسة مقارنة ، منشأة المعارف ،الإسكندرية ، ، القضاء الإداري ، مبدأ المشروعيةعدنان عمور  -2
، دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير في القانون العام ، جامعة  وقف تنفيذ القرار الإداريسليمان سالم مرضي الراجحي ،  -3

  . 44،ص  2012/2013الشرق الأوسط 
 2006،دراسة مقارنة، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ، النظرية العامة للقرارات الإداريةالطماوي ،سليمان  -4

  . 571ص
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، فهـــــو الإداريالقـــــانون هـــــو مصـــــدر قرينـــــة الســـــلامة فـــــي القـــــرار  أنيمكـــــن القـــــول  خيـــــرالأفـــــي 
ــــى شــــروط معينــــة التــــي تكــــون بمثابــــة ضــــمانات  ــــاء عل الــــذي يحــــدد  كيفيــــة إصــــدار القــــرارات بن

   .  الأخيرةلصحة هذه 

   الإداريشروط سلامة القرار  :الثانيالمبحث 

تحققـــــــــت  إذا إلاتنعقـــــــــد  أنتصـــــــــرفات قانونيـــــــــة فـــــــــلا يمكـــــــــن  الإداريـــــــــةتعتبـــــــــر القـــــــــرارات     
لصـــــــحتها ومشـــــــروعيتها فـــــــلا يمكـــــــن  أساســـــــيةمجموعـــــــة مـــــــن الشـــــــروط ،فهـــــــي بمثابـــــــة شـــــــروط 

  .لم تتوفر هذه الشروط ما إدارياعمل قانوني قرارا  أياعتبار 

ــــــىالشــــــروط  وتنقســــــم هــــــذه     ــــــرار  إل ــــــة للق ــــــة بالســــــلامة الخارجي ــــــوعين شــــــروط متعلق  الإدارين
  .)المطلب الثاني (الإداريشروط متعلقة بالسلامة الداخلية للقرار  و ، )المطلب الأول(

  الإداريشروط السلامة الخارجية للقرار  :الأولالمطلب 

وفقـــــا لمجموعـــــة مـــــن الشـــــروط التـــــي تضـــــمن ســـــلامته مـــــن الناحيـــــة  الإدارييصـــــدر القـــــرار     
ولا يشــــــوبه عيــــــب مــــــن عيــــــوب عــــــدم  ونتائجــــــه القانونيــــــة ، أثــــــارهالخارجيـــــة وذلــــــك حتــــــى يرتــــــب 

ــــــــي ، ويكــــــــون معــــــــرض للإلغــــــــاء المشــــــــروعية ــــــــل هــــــــذه الشــــــــروط ف  هــــــــو الأولشــــــــرطين  وتتمث
  . )الفرع الثاني(  والإجراءاتالشكل  الثاني هو وشرط )الأولالفرع  (الاختصاص

   الاختصاص  شرط : الأولالفرع 

ويـــــــتم تحديـــــــد ، معـــــــيننونيـــــــة علـــــــى مباشـــــــرة عمـــــــل إداري يقصـــــــد بالاختصـــــــاص القـــــــدرة القا    
تحديــــــد بنــــــاء علــــــى قــــــانون، فــــــإذا لــــــم يــــــتم  أوبقــــــانون  موظــــــف أوجهــــــة إداريــــــة ن أ اختصــــــاص

ـــــــق هـــــــذا  الاختصـــــــاص بنصـــــــوص القانونيـــــــة ـــــــد الاختصـــــــاص بمباشـــــــرته للجهـــــــة التـــــــي يتف ينعق
  1.وظيفتها وواجباتالاختصاص 

ذلــــــــك لان الاختصــــــــاص هــــــــو مجموعــــــــة مــــــــا يخــــــــول  هــــــــو الســــــــلطة والاختصــــــــاص لــــــــيس    
ـــــلإدارة ـــــك  ل ـــــه مـــــن أعمـــــال ، فيمـــــا تعنـــــي الســـــلطة مباشـــــرة تل المخولـــــة  الاختصاصـــــاتالقيـــــام ب

                                                           

قانون إداري  تخصص ، دراسة في التشريع والقضاء الجزائريين ، مذكرة ماجستير،محل دعوى الإلغاءقريمس إسماعيل،   -1
  .41 ،ص 2013،  وإدارة عامة،جامعة الحاج لخضر، باتنة
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يعـــــرف فـــــي القـــــانون  شـــــرط الاختصـــــاص نجـــــد انـــــه يقابلـــــه مـــــا إلـــــىبـــــالنظر  1.وترجمتهـــــا عمليـــــاَ 
، بينمـــــا يشـــــترط القـــــانون  الأعمـــــالتـــــي تخـــــول للفـــــرد القيـــــام بهـــــذه المـــــدني بالصـــــفة او الأهليـــــة ال

، 2لـــــــه الموكلـــــــةللقيـــــــام بالمهـــــــام  الإداريالقـــــــانون علـــــــى الموظـــــــف صـــــــاحب الاختصـــــــاص فـــــــي 
ـــــــرة  47فمـــــــثلا المـــــــادة  ـــــــةالمتعلـــــــق  06/03 الأمـــــــرمـــــــن  الأولـــــــىالفق ـــــــ بالوظيف التـــــــي  ةالعمومي
ـــــى  ـــــه فـــــي الســـــلم "تـــــنص عل ـــــت رتبت ـــــذ الهـــــام  الإداريكـــــل موظـــــف مهمـــــا كان مســـــؤول عـــــن تنفي

  3".الموكلة إليه

،فالمشـــــــرع  الإداريمـــــــن التنظـــــــيم يمكـــــــن اعتبـــــــار الاختصـــــــاص نـــــــوع  ومـــــــن هـــــــذا المنطلـــــــق    
علـــــى مـــــا  وترتيبـــــاف ويوزعهـــــا علـــــى الســـــلطات فـــــي الدولـــــة، هـــــو الـــــذي يحـــــدد المهـــــام والوظـــــائ

 ،موضـــــــوعيســـــــبق يمكـــــــن تحديـــــــد فكـــــــرة الاختصـــــــاص بعـــــــدة عناصـــــــر بعضـــــــها شخصـــــــي و 
  .مكاني و زماني الأخربعضها 

   للاختصاصالعنصر الشخصي : أولا 

ــــــــــد الشــــــــــخص       ــــــــــةالجهــــــــــة  أويقصــــــــــد بالعنصــــــــــر الشخصــــــــــي للاختصــــــــــاص تحدي  الإداري
ــــــة والمــــــرخص ــــــرار  باتخــــــاذلهــــــا  المخول ــــــى 4الإداريالق ــــــاطالمشــــــرع إذا  أن، بمعن اختصاصــــــا  أن

إلا إذا أجــــــــاز  لغيرهــــــــا ممارســــــــتهاولا يجــــــــوز بــــــــذاتها،  مزاولاتهــــــــابهيئــــــــة معينــــــــة وجــــــــب عليهــــــــا 
ــــــانون ذلــــــك وهــــــي  ــــــى الاختصــــــاص الشخصــــــي وتتمثــــــل  تــــــردالتــــــي  الاســــــتثنائيةحــــــالات الق عل

  :في

 :الإداريالتفويض  -1

التفــــــويض بأنــــــه عبــــــارة عــــــن عمليــــــة قانونيــــــة يكــــــون الهــــــدف منهــــــا قيــــــام  يمكــــــن تعريــــــف   
ــــــرئيس  ــــــل بعــــــض  الإداريال ــــــانون  اختصاصــــــاتهبنق ــــــي يســــــتمدها مــــــن الق ــــــة الت ــــــىالوظيفي  إل

                                                           

 ،للطباعة والنشر الهدىئية ، دار تشريعية وفقهية وقضاراسة د ،الإداريةالنظرية العامة للقرارات والعقود ، عادل بعمران -1
        .29،ص 2011الجزائر ،

  . 113،ص 2003هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر، الإداري في ضوء مجلس الدولة، دار القرار، كوسة فضيل -2
لمتضمن ، ا2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في   06/03رقم  الأمرمن  47المادة  -3

  . 2006يوليو  16، المؤرخة في  46، الجريدة الرسمية العدد العام للوظيفة العمومية  الأساسيالقانون 
  . 60ص، 2005، دار العلوم لنشر والتوزيع ، الجزائر، الإدارية القرارات، محمد الصغير بعلي   -4
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وذلـــــك دون أن يتخلـــــى عـــــن هـــــذه الاختصاصـــــات مـــــن حيـــــث  مـــــن مرؤوســـــه أكثـــــر أوواحـــــد 
 نظـــــر لتعلـــــق التفـــــويض بالاختصـــــاص الـــــذي يعتبـــــر مـــــن النظـــــام العـــــام ،كـــــان 1.المســـــؤولية

  اليةيكون التفويض سليما ان تتقيد عند العمل بالضوابط الت ىحت الإدارةعلى 

 إلــــــى الأصــــــيلحيــــــث يشــــــترط  لصــــــحة نقــــــل الاختصــــــاص مــــــن : بــــــنص إلالا تفــــــويض  �
ــــهالمفــــوض  ــــذي  إلي ــــنص القــــانوني ال ، يكــــون بواســــطة نــــص قــــانوني مــــن نفــــس درجــــة ال

 .للأصيل  الاختصاصأسند 
إذ لا يجــــــوز وفقــــــا لهــــــذا الشــــــرط أن يفــــــوض الــــــرئيس الإداري جميــــــع : جزئيــــــة التفــــــويض �

 .اختصاصات لأحد مرؤوسه
يفـــــوض غيـــــره فـــــي ممارســـــة مـــــا  أنلا يجـــــوز للمفـــــوض لـــــه : فـــــي التفـــــويضلا تفـــــويض  �

 .الك من تشعب للمسؤولية مما يرتب فوضى إدارية فوض له، لما في ذ
 إرادة إلــــــىو إنمـــــا يحتـــــاج  لا يــــــتم التفـــــويض بصـــــورة تلقائيــــــة: صـــــدور قـــــرار التفـــــويض  �

جبـــــــه مضـــــــمون التفـــــــويض تحـــــــدد بمو  ،التفويضـــــــي الإداريتمثـــــــل فـــــــي القـــــــرار قانونيـــــــة ت
ــــه وكيفيــــة المختصــــة  الإداريــــةيصــــدر علــــى الســــلطة  أنتنفيــــذه، كمــــا يشــــترط فيــــه  وأجال

  2.قانونا بإجراء التفويض
  : الإداريالحلول -2

يحــــــــل بــــــــه مــــــــانع  أو الأصــــــــيليتغيــــــــب صــــــــاحب الاختصــــــــاص  أن ويقصــــــــد بــــــــالحلول    
ــــــه فــــــي ممارســــــة اختصاصــــــه مــــــن  ــــــوم محل ــــــذ يق يحــــــول دون ممارســــــة اختصاصــــــاته، فحينئ

   3.الأصيلعينه المشرع لذلك، وتكون اختصاصاته نفس اختصاصات 

لـــــــف عـــــــن الحلـــــــول مـــــــن حيـــــــث الاختصاصـــــــات التفـــــــويض يخت أن مـــــــن هنـــــــا نلاحـــــــظ    
ـــــــوض ا ـــــــهلمف ـــــــويض إلي ـــــــي تخـــــــص التف ـــــــع بجـــــــزء مـــــــن الصـــــــلاحيات الت ـــــــط، عكـــــــس  يتمت فق

ــــالمفوض  ــــول ف ــــهالحل ــــع اختصاصــــات  إلي ــــع بجمي ــــد ، مــــثلا  الأصــــيليتمت ــــد يــــرد دون تحدي ق

                                                           

  . 52، ص2007، دراسة مقرنة ، دار النهضة العربية للنشر ،القاهرة ، القرار الإداريشريف يوسف حلمي خاطر ،  -1
  .33، 32،ص مرجع سابقعادل بعمران ،  -2
  . 43،ص مرجع سابققريمس إسماعيل ،  -3
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ــــــي صــــــلب الدســــــتور، كمــــــا هــــــو الشــــــأن بالنســــــبة  ــــــول ف ــــــى الحل ــــــص عل ــــــيس  لاســــــتحالةن رئ
  .1سة مهامه بسبب مرض خطير ومزمنالجمهورية ممار 

  : الإداريةالإنابة -3    

الاختصــــــاص  صـــــاحب بالإداري الأعلـــــى فــــــي حالـــــة غيــــــا الــــــرئيسقيـــــام  يقصـــــد بالإنابــــــة     
كقاعـــــدة عامـــــة  اختصاصـــــاتهليمـــــارس  ، بإصـــــدار قـــــرار بإنابـــــة موظـــــف لأخـــــر مكانـــــهالأصـــــيل

  2.مكانه أخريتم تعيين موظف  أوالغائب  الأصيلحتى يعود 

ـــــــف      ـــــــة الإنابـــــــةتختل ـــــــول  الإداري ـــــــول تســـــــجل  الإداريعـــــــن الحل ، فـــــــي كـــــــون وضـــــــعية الحل
ــــد تمــــرد  ــــام بمهامــــه، بمــــا يبــــرر تــــدخل الســــلطة الوصــــية  امتناعــــهو  الأصــــيلعــــادة عن عــــن القي

ــــة أمــــا ــــاب  الإناب ــــة المهــــام الأصــــيلفتكــــون لغي ــــين تأدي ــــه وب  أوكمــــرض  بســــبب مــــانع يحــــول بين
 بالإنابــــةذلــــك فــــإن الــــنص القــــانوني الــــذي يــــرخص  إلــــىة لمهمــــة فــــي الخــــارج ،بالإضــــاف الســــفر

صــــــلاحية  الأخيــــــرالغائــــــب ولهــــــذا  الأصــــــيلمعينــــــا لممارســــــة اختصاصــــــات  لا يحــــــدد شخصــــــا
بــــــذالك يبــــــين مباشــــــرة الشــــــخص الــــــذي يحــــــل  اختيــــــاره ، بينمــــــا الحلــــــول نجــــــد الــــــنص المــــــرخص

  .3 الأصيلمحل 

   للاختصاصالعنصر الموضوعي :ثانيا 

ــــــه    ــــــي يمكــــــن  يقصــــــد ب ــــــد موضــــــوعات الاختصــــــاص الت ــــــة لســــــلطةتحدي ــــــان الإداري بهــــــا  الإتي
ـــــــدكتور ،4وإصـــــــدار تخصـــــــها ـــــــرى ال ـــــــي محمـــــــد الصـــــــغير وي الاختصـــــــاص الموضـــــــوعي  أن بعل

وهـــــــذا . 5الســـــــلطات الممنوحـــــــة للشـــــــخص المخـــــــتص شخصـــــــيا مـــــــدى أويعنـــــــي تحديـــــــد دائـــــــرة 
بط المعــــــالم ورســــــم الحــــــدود لرجــــــال فهــــــو المكلــــــف بضــــــالمشــــــرع  اختصــــــاصالتحديــــــد هــــــو مــــــن 

ـــــا لظـــــاهرة الإدارة ـــــع المســـــتويات تفادي ـــــى جمي ـــــي الاختصاصـــــاتالتنـــــازع  عل ـــــد يتـــــولى ف ، كمـــــا ق

                                                           

  .من الدستور الجزائري  102أنظر المادة   -1
  .55،ص مرجع سابقشريف يوسف حلمي خاطر ، -2
  . 43ص،مرجع سابققريمس إسماعيل،  -3
  . 134ص ، مرجع سابق ، كوس�ة فضيل -4
  .62ص ، مرجع سابقمحمد الصغير بعلي ،  -5
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ـــــث منحـــــت المـــــادة  ـــــد الصـــــلاحيات والاختصاصـــــات حي مـــــن الدســـــتور  99التنظـــــيم مهمـــــة تحدي
  .1الحكومة  أعضاءتوزيع الصلاحيات بين  الأولالحق للوزير 

ــــةالجهــــة  أن أي     ــــرار تكــــون قــــد  بإصــــدارالتــــي قامــــت  الإداري ــــهالق  الأعمــــالفــــي حــــدود  قيدت
عـــــــدم الخـــــــروج  ويشـــــــترطالقيـــــــام بهـــــــا ،  وأجـــــــازالتـــــــي حـــــــددها المشـــــــرع  وموضـــــــوعات الإداريـــــــة

ــــا ومشــــوبا بعيــــب عــــدم  أوعنهــــا وأي تجــــاوز  ــــا الاختصــــاص يعتبــــر عملهــــا معيب خــــروج عــــن هن
  2.للإلغاءالاختصاص الموضوعي وبالتالي هذا القرار يتعرض 

علــــــى  إداريــــــةعيــــــب عــــــدم الاختصــــــاص الموضــــــوعي فــــــي اعتــــــداء هيئــــــة  كمــــــا قــــــد يتمثــــــل    
ـــــة  ـــــاظرة لهـــــا  أخـــــرىاختصـــــاص هيئ ـــــت من ـــــي ســـــلم التسلســـــل  أوتعلوهـــــا  أوســـــواء كان ـــــدنوها ف ت

  .3 اللامركزيةاعتداء هيئة مركزية على اختصاصات الهيئات  أو ، الإداري

   العنصر المكاني للاختصاص: ثالثا 

 الإدارةوالمكانيــــــــة التــــــــي يجــــــــوز لرجــــــــل  الإقليميــــــــة الإداريــــــــةحصــــــــر الحــــــــدود  ويقصــــــــد بــــــــه    
  .4 الإداريةالقرارات  إصدارالمختصة في نطاقها ممارسة سلطته في 

إقليميــــــا، وقــــــد تكــــــون ولايــــــة إصــــــدار القــــــرار  الإداريــــــةتنظــــــيم الســــــلطات  وذلــــــك عمــــــلا بمبــــــدأ   
ــــــة، فنجــــــد انــــــه تتكفــــــل الســــــلطات  الإداري ــــــيم الدول رئــــــيس (المركزيــــــة  الإداريــــــةتشــــــمل كافــــــة إقل

بإصـــــــــــدار قـــــــــــرارات إداريـــــــــــة تســـــــــــري علـــــــــــى جميـــــــــــع إقلـــــــــــيم   )...الأولالجمهوريـــــــــــة، الـــــــــــوزير 
ــــــاقي الســــــلطات  ــــــد المشــــــرع ب ــــــة ولكــــــن قي ــــــةالجمهوري ــــــة بحــــــدود  الإداري ــــــيماللامركزي ــــــذي  الإقل ال

فـــــي حــــدود ولايتــــه، ورئــــيس الـــــدائرة  اختصاصــــاته تمــــارس ســــلطتها فيــــه، كـــــالوالي مــــثلا يمــــارس
، فقـــــد نصـــــت 5،ورئـــــيس المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي فـــــي حـــــدود إقلـــــيم بلديتـــــه دائرتـــــهفـــــي حـــــدود 

                                                           

  . من الدستور الجزائري 99انظر المادة  -1

    2012،  مخبر الاجتهاد القضائي و أثاره على حركة التشريع، جامعة بسكرة ،الأعمال الإدارية ومنازعاتها، عزري الزين -2
  .         16ص

الطبعة الأولى ، المركز القومي ، للإصدارات ، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة  ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة  -3
   . 49،ص 2008القانونية ،

    عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، -3

  .35،ص مرجع سابق عادل بوعمران  ، -4

  . 135،ص مرجع سابق كوسة فضيل ، -5
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، كمــــــا 1 »...تضــــــع البلديــــــة معــــــالم حــــــدود إقليمهــــــا «مــــــن قــــــانون البلديــــــة علــــــى انــــــه  8المــــــادة 
تخصـــــــص الدولـــــــة للولايـــــــة بصـــــــفتها الجماعـــــــة  (مـــــــن قـــــــانون الولايـــــــة علـــــــى  5ت المـــــــادة نصـــــــ

  2)...الإقليمية

  للاختصاص  نيالزمالعنصر : رابعا 

صــــــــدر مــــــــن شــــــــخص  لأنــــــــهنــــــــي إمــــــــا محترمــــــــا للاختصــــــــاص الزم الإدارييكــــــــون القــــــــرار     
. خــــــلال المــــــدة التــــــي يقررهــــــا القــــــانونيانــــــه صــــــدر  أو موظــــــف يملــــــك الصــــــفة للقيــــــام بــــــذالك ،

أداء  أثنـــــــاءمـــــــن الشـــــــخص المخـــــــتص ،  الإدارييصـــــــدر القـــــــرار  أنبالنســـــــبة للموظـــــــف يجـــــــب 
إذا حـــــــدد  ، أمـــــــا بالنســـــــبة للمـــــــدة انتهائهـــــــاتـــــــاريخ  إلـــــــىمـــــــن تـــــــاريخ تقلـــــــده مهامـــــــه  أيمهامـــــــه 

ــــــى  ــــــام بالتصــــــرف فإنــــــه يتعــــــين عل  أنالشــــــخص المخــــــتص  أو الإدارةالقــــــانون مــــــدة معينــــــة للقي
   3.نظرا لبطلان زمانه إلغاؤه لا فإنه يتميقوم به خلالها وإ 

نـــــــي لممارســـــــة المهـــــــام الزم الإطـــــــارللاختصـــــــاص فـــــــي تحديـــــــد  نـــــــيالعنصـــــــر الزمو يتمثـــــــل    
ــــــــرئيس الجمهوريــــــــة،  والســــــــلطات الممنوحــــــــة ــــــــك العهــــــــدة الرئاســــــــية ل  أمــــــــاللموظــــــــف ومثــــــــال ذل

ـــــين مـــــن الجهـــــة  ـــــرار التعي ـــــذ صـــــدور ق ـــــا من ـــــه يكـــــون مخـــــتص زمني بالنســـــبة للموظـــــف العـــــام فان
المحـــــددة فـــــي القـــــانون،  الأســـــبابغيرهـــــا مـــــن أو الوفـــــاة  أوبالتقاعـــــد  الوصـــــية، ونهايتهـــــا تكـــــون

  .الإداريةالقرارات  وإصداروهي الفترة المحدد له بممارسة مهامه 

  والإجراءاتالشكل  شرط :الفرع الثاني

 الإداريـــــةاللازمـــــة فـــــي جميـــــع القـــــرارات  والإجـــــراءات الأشـــــكالعامـــــة تبـــــين  لا توجـــــد قواعـــــد    
تفـــــــرغ قراراتهـــــــا  أن و محـــــــددة إجـــــــراءاتتتبـــــــع  أن الإدارةالنصـــــــوص قـــــــد تفـــــــرض علـــــــى  أن إلا

  . 4في شكل وقوالب معينة تحت طائلة البطلان

      

                                                           

  . المتعلق بالبلدية 2011يونيو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20في  المؤرخ 11/10القانون رقم  -1
  . بالولايةالمتعلق  2012فبراير سنة  21الموافق  1433عام  الأولربيع  28المؤرخ في  12/07القانون رقم  -2

  . 71،ص مرجع سابقمحمد الصغير بعلي ، -  3

  71ص ، نفس المرجع -  4
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منــــــــذ  الإداريتلــــــــك العمليــــــــات المختلفــــــــة التــــــــي يمــــــــر بهــــــــا القــــــــرار  بــــــــالإجراءات ويقصــــــــد     
الشـــــكل فهـــــو ذلـــــك  أمـــــاقبـــــل صـــــياغته فـــــي القالـــــب الـــــذي يظهـــــر فيـــــه،  مـــــا إلـــــىالتحضـــــير لـــــه 

يؤخــــــذ مفهــــــوم الشــــــكل  نفســــــه الــــــذي يصــــــدر فيــــــه عنــــــد صــــــياغته النهائيــــــة وكثيــــــرا مــــــا الإطــــــار
ــــــى  ــــــال علــــــى ذلــــــك تعريــــــف .1أيضــــــا الإجــــــراءاتبحيــــــث يشــــــمل  أوســــــعمعن الشــــــكل هــــــو " ومث

 أو الإداريالقانونيــــــــة المتطلبـــــــة مــــــــن اجــــــــل تكــــــــوين القــــــــرار  والإجــــــــراءاتمجموعـــــــة الشــــــــكليات 
  . 2اثر قانوني في مواجهة المخاطبين به إحداثفي  الإدارةالكشف عن نية 

ــــىوتهــــدف قواعــــد الشــــكل      ــــة مصــــلحة  إل ــــق العامــــة وحماي ــــة حســــن ســــير المراف ــــرادكفال ، الأف
ـــــــة تمنـــــــع التســـــــرع والارتجـــــــال وتحمـــــــل فهـــــــي  ـــــــروي بمـــــــا يضـــــــمن  الإدارةمـــــــن ناحي  إصـــــــدارالت

 أنوالقاعــــــدة العامــــــة  ،3ضــــــد تعســــــف الســــــلطة العامــــــة للأفــــــرادقــــــرارات ســــــليمة تــــــوفر الحمايــــــة 
فـــــي شـــــكل معـــــين  إفراغهـــــا أوقراراتهـــــا  لإصـــــدارمعينـــــة  إجـــــراءات بإتبـــــاعليســـــت ملزمـــــة  الإدارة

الات مـــــثلا، المـــــادة لـــــم يلزمهـــــا القـــــانون بـــــذلك فـــــي بعـــــض الحـــــالات ، ومـــــن بـــــين هـــــذه الحـــــ مـــــا
ــــــــذي يــــــــنظم علاقــــــــة المــــــــواطن  88/131مــــــــن المرســــــــوم 21 ــــــــزم ، 4بــــــــالإدارةال  الإدارةوالتــــــــي تل

  .تعد مطبوعاتها أنومن اجل تحسين نوعية خدماتها العامة 

بمجموعـــــة مـــــن ضـــــوابط التـــــي يجـــــب  الأخـــــذ، علـــــى الإداريـــــينوقـــــد اســـــتقر الفقـــــه والقضـــــاء     
قـــــرار الالتـــــزام بهـــــا، كمـــــا حـــــددت النصـــــوص القانونيـــــة صـــــور  بإصـــــدارالمختصـــــة  الإدارةعلـــــى 

  .التي تسبق صدور القرار والإجراءاتمتنوعة الشكل 

  

  

  

                                                           

  .51، حالات تجاوز السلطة، مجلة المنتدى الوطني، العدد الخامس، بسكرة، ص الإداريعيوب القرار ، ةهنيأحميد  -  1
  .143، ص مرجع سابقكوسة فضيل،   -2
  . 51، ص مرجع سابق ،ةهني أحميد  -3
   .  بتنظيم علاقة المواطن بالإدارة المتعلق 1988يوليو 04الموافق  1408ذي القعدة  20، المؤرخ في 131/ 88 المرسوم  -4
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  نماذج من الشكل: أولا

  :التنظيم المعمول به في الجزائر مايلي أومن الشكليات التي قد يشترطها القانون 

   :تسبيب القرار الإداري -1

الإدارة غيــــــر  أنويقصـــــد بالتســــــبيب ذكــــــر أســــــباب القـــــرار الإداري عنــــــد إصــــــداره والأصــــــل      
ـــــــرار مـــــــا أســـــــبابملزمـــــــة بتبيـــــــان وتحديـــــــد  ـــــــذلك نـــــــص  الق  إذن.قـــــــانوني مبـــــــدأ أولـــــــم يلزمهـــــــا ب

ـــــة  ، والإداريالتســـــبيب هـــــو شـــــرط شـــــكلي للقـــــرار  ـــــةتســـــبيب القـــــرار فـــــي غاي ـــــه مـــــن  الأهمي كون
يســــمح لهــــم وللقضــــاء علــــى الســــواء، مراقبــــة مشــــروعية تصــــرف  لأنــــه، الإفــــرادانجــــح ضــــمانات 

  . 1الإدارة

قراراتهــــــا بــــــنص صــــــريح،  بتســــــبيب الإدارة ألزمــــــتوالتنظيمــــــات التــــــي  القــــــوانين أمثلــــــةومــــــن     
ـــــي المـــــادة  ـــــة بتســـــبيب  45مـــــا جـــــاء ف ـــــف بالداخلي ـــــزم الـــــوزير المكل ـــــي تل ـــــانون الولايـــــة الت مـــــن ق

   .2قراره المتعلق بتوقيف منتخبي المجلس الشعبي الولائي

 :القرار بلغة معية إصدار -2

نـــــص  الشـــــأن، بـــــان تصـــــدر قرارهـــــا بلغـــــة واحـــــدة، كمـــــا هـــــو الإدارةقـــــد يلـــــزم القـــــانون جهـــــة     
  .3اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية أنمن الدستور التي تنص على  3المادة 

  :الإداريتحييث القرار  -3

 ،4قـــــرار مـــــا إصـــــدارالنصـــــوص المرجعيـــــة التـــــي اعتمـــــد عليهـــــا فـــــي  ذكـــــر ويقصـــــد بالتحييـــــث   
ــــىيســــتند فــــي ذلــــك  أنالتنظــــيم، فمصــــدر القــــرار يتعــــين عليــــه  أوبقــــانون  الأمــــركــــان يتعلــــق   إل

                                                           

مذكرة ماجيستر في الحقوق، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون،  ،الإداريفي القرار  والإجراءاتالشكل بونة عقيلة،  -1
  .55، ص 2013/ 2012

  .الولايةقانون من  45المادة  -2
  .الدستور الجزائريمن  3المادة  -3
  .141، ص 2007نشر والتوزيع، الجزائر،  دراسة تشريعية قضائية وفقهية، جسور لل  ،الإداريالقرار ،  عمار بوضياف -4
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ومـــــــع ذلـــــــك فانـــــــه بـــــــالرجوع لنصـــــــوص . كرها فـــــــي مـــــــتن القـــــــرارنصـــــــوص قانونيـــــــة، وذلـــــــك بـــــــذ
هـــــو مـــــن عـــــرف ســـــاري فـــــي  وإنمـــــا، الإداريـــــةتحييـــــث قراراتهـــــا  الإدارةالقانونيـــــة لا نجـــــدها تلـــــزم 

  .اليوم الإداراتجميع 

  :الإداريتوقيع القرار / د

توقيـــــــع  لإصـــــــدارهالمكتـــــــوب يقتضـــــــي عمليـــــــا  الإداريالقـــــــرار  إصـــــــدار أنالقاعـــــــدة العامـــــــة     
ـــــــك لان ، 1لـــــــم يـــــــرد أوفـــــــي نـــــــص القـــــــانوني  الإجـــــــراءالجهـــــــة المختصـــــــة، ســـــــواء ورد هـــــــذا  وذل

كــــان مخــــتص بــــذلك، كمــــا  إذاومنــــه يمكــــن تحديــــد مــــا القــــرار،  درالتوقيــــع يحــــدد الشــــخص مصــــ
  .الإداريانه يضفي نوع من المصداقية على القرار 

  :الإجراءاتنماذج من : ثانيا

صــــــدور  أثنــــــاءالتنظــــــيم فــــــي الجزائــــــر  أوقــــــد يطلبهــــــا القــــــانون التــــــي  الإجــــــراءات أمثلــــــةمــــــن    
  : مايلي  الإداريالقرار 

  :وجوب عرض مشروع القرار على لجنة محددة -1

ـــــــي بعـــــــض      ـــــــب المشـــــــرع ف  رأيبعـــــــد اســـــــتطلاع  إلايصـــــــدر القـــــــرار  ألا، الأحيـــــــانقـــــــد يتطل
ــــــس  ــــــة  أومجل ــــــرار لجن ــــــف ســــــلامة الق ــــــذ تتوق ــــــانون، وحينئ ــــــة يحــــــددها الق  الإداريمُشــــــكًلة بطريق

ـــــة  ـــــةمـــــن الناحي ـــــى  الإجرائي ـــــاععل ـــــة  إتب ـــــي تحكـــــم ســـــيره أواللجن ـــــس للقواعـــــد الت ـــــال  ،2المجل ومث
للوظيفـــــة العامـــــة،  الأساســـــيالمتضـــــمن القـــــانون  03-06 الأمـــــرمـــــن  165ذلـــــك نـــــص المـــــادة 

 رأيمـــــن الدرجـــــة الثالثـــــة، اخـــــذ  التأديبيـــــةت العقوبـــــا بإصـــــدارالســـــلطة المختصـــــة  ألزمـــــتحيـــــث 
، الملزمــــــــة بالبــــــــث فــــــــي تــــــــأديبيالمجتمعــــــــة كمجلــــــــس  الأعضــــــــاءمتســــــــاوية  الإداريــــــــةاللجنــــــــة 

  .3يوما وأربعينلا يتعدى خمسة  أجالالقضية المطروحة عليها في 

  
                                                           

  79، ص ، مرجع سابقمحمد الصغير بعلي -1
  .47ص  ، مرجع سابق،إسماعيلقريمس  -2
العام  الأساسيالقانون المتضمن  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19في  مؤرخ 03- 06 الأمر -3

  .ميةللوظيفة العمو 
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  :وجوب تمكين المعني من ممارسة حق الدفاع  -2

ــــدأوهــــو      ــــدى  الإدارةمــــن مبــــادئ القــــانون تلتــــزم بــــه  مب رارهــــا ســــواء ورد بــــه نــــص ق إصــــدارل
  .1الإداريمجال الضبط  أو التأديبخاصة في مجال  الإجراءيظهر هذا لم يرد، و  أو

ــــدفاع عــــن  بــــالأمروذلــــك بتمكــــين المعنــــي     ــــهبســــماع  نفســــهمــــن حقــــه فــــي ال  وشــــهادته ، أقوال
ـــــــص المـــــــادة  ـــــــك ن ـــــــي  06/03 الأمـــــــرمـــــــن  169ومثـــــــال ذل ـــــــذي  أقـــــــرتالت بحـــــــق الموظـــــــف ال

 ،أو مكتوبــــــة وان يستحضــــــر شــــــهودافــــــي تقــــــديم ملاحظاتــــــه شــــــفاوية  تــــــأديبي لإجــــــراءيتعــــــرض 
  .2موظف يختاره  بنفسه له الحق فان يتعين بمُدافع مخول أو كما

  :المطابق  الرأيطلب  أواستشارة  إجراءوجوب  -3

، وقــــــــد تكــــــــون الاستشـــــــــارة الإداريالقــــــــرار  إجـــــــــراءات أهــــــــمالاستشــــــــاري  الإجــــــــراءويعتبــــــــر     
 إمـــــا،  قراراتهـــــالك قبـــــل اتخـــــاذ الإدارة بـــــذحينمـــــا يوجـــــد نـــــص قـــــانوني يلـــــزم  إلزاميـــــة أواختياريـــــة 
مــــــع ضــــــرورة  أخــــــرىجهــــــة  رأياســــــتطلاع  الإدارة إلزاميـــــةالمطــــــابق يتمثــــــل فــــــي  لــــــرأيبالنســـــبة 
  .3القرار إصدارعند  الرأيبذلك  أيضاالالتزام 

   الإداريشروط السلامة الداخلية للقرار : الثاني المطلب

ـــــــرار  أمـــــــامنكـــــــون      ـــــــى تعلـــــــق ، الإداريشـــــــروط الســـــــلامة الداخليـــــــة للق  الأمـــــــر بالشـــــــروطمت
الفـــــرع  (الســـــبب  شـــــرطو  ) الأولالفـــــرع  (المحـــــل  شـــــرط الموضـــــوعية للقـــــرار والتـــــي تتمثـــــل فـــــي

، وســـــــــميت )الفـــــــــرع الثالـــــــــث  (الهـــــــــدف مـــــــــن إصـــــــــداره  أوالغايـــــــــة أخيـــــــــرا شـــــــــرط  و )الثـــــــــاني 
  . الإداريتسمى موضوع القرار  لأنهاالموضوعية بالشروط 

  

  

                                                           

  . 77-76 ص مرجع سابق، محمد الصغير بعلي ، -1

  . 06/03الامر رقم من  169المادة  -2
  . 55، 54،ص مرجع سابقمحمد الصغير بعلي ، -3
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  المحل شرط : الأولالفرع 

ــــــرار      ــــــب ويحقــــــق الهــــــدف مــــــن  الإداريلكــــــي يكــــــون الق ــــــر معي ــــــد  إنشــــــائهســــــلميا وغي  أنلاب
ــــــدافع  ــــــىيكــــــون ال ــــــه تكوينــــــه واضــــــحا ومحــــــددا فــــــي شــــــكله الخــــــارجي وقائمــــــا ومشــــــروعا و  إل نيت

ينصـــــب علــــــى  أنلابـــــد  الإرادةفهـــــذا التعبيـــــر عــــــن التعبيـــــر عـــــن  إذن، اثـــــر قـــــانونياســـــتحداث 
  .1محل مشروع 

  :تعريف المحل :أولا

عليــــــه  القــــــانوني الــــــذي يترتــــــب الأثــــــر أيموضــــــوعه،  الإدارييقصــــــد بالمحــــــل فــــــي القــــــرار     
مركـــــــز  بإنشـــــــاءتغييـــــــر فـــــــي التنظـــــــيم القـــــــانوني الســـــــائد وذلـــــــك  إحـــــــداث إلـــــــىمباشـــــــرة، ويـــــــؤدي 

ــــد  ــــانوني كــــان قــــائم إلغــــاء أوبتعــــديل  أوقــــانوني جدي ــــر .2مركــــز ق ــــوع بحســــب  والأث القــــانوني يتن
يولــــــد مراكــــــز قانونيــــــة عامــــــة  فرديــــــا، فــــــالقرار التنظيمــــــي أوتنظيميــــــا كــــــان  إذانــــــوع القــــــرار، مــــــا 

  .ومجردة

ـــــردي    ـــــرار الف ـــــا فينشـــــئ أمـــــا الق ـــــا  مركـــــزا قانوني ـــــز عـــــن فردي ـــــانوني أو خاصـــــا يتمي المركـــــز الق
ـــــــد عـــــــن القـــــــرار التنظيمـــــــي  ـــــــة العامـــــــة المنشـــــــئالمتول ـــــــدما . 3للمراكـــــــز القانوني ـــــــك عن ومثـــــــال ذل

ــــــي  الإدارةتصــــــدر  ــــــب المــــــوظفين العــــــاملين ف ــــــرار بزيــــــادة روات المنــــــاطق الصــــــحراوي، فمحــــــل ق
ـــــــك  أضـــــــافهاهـــــــذا القـــــــرار هـــــــو الزيـــــــادة الماليـــــــة التـــــــي  القـــــــرار لراتـــــــب المـــــــوظفين العـــــــاملين بتل

  .المناطق، وهذه الزيادة تمثل تعديلا للمركز القانوني وهو قرار تنظيمي عام

بمعاقبــــــــة احــــــــد المـــــــوظفين فمحــــــــل هــــــــذا القـــــــرار هــــــــو الجــــــــزاء  تـــــــأديبيصـــــــدر قــــــــرار  إذاو     
ـــــأديبي ـــــره أمـــــا الت ـــــة و ،للموظـــــففهـــــو تعـــــديل مركـــــز قـــــانوني  أث ـــــي حال ـــــانوني  مركـــــز إلغـــــاء ف ق

وذلــــك  الإدارةالعلاقــــة الوظيفيــــة مــــع  وإنهــــاءومثــــال ذلــــك قطــــع  الإلغــــاءقــــائم فمحــــل القــــرار هــــو 
 .بزوال جميع الحقوق والالتزامات الوظيفية

   

                                                           

  . 30،ص مرجع سابقبونة عقيلة ،  -1
   .35، ص مرجع سابق ،عادل بوعمران -2
  .51، ص مرجع سابق، إسماعيلقريميس  -3
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  :الإداريمحل القرار شروط صحة : ثانيا

المحـــــل ســـــليما مـــــن ناحيـــــة المحـــــل، لابـــــد مـــــن ان يكـــــون هـــــذا  الإداريحتـــــى يكـــــون القـــــرار     
  .وممكنا عمليا جائزا قانونا

  :يجب أن يكون محل القرار ممكنا /1

ــــــذلك      ــــــرار  أنالمقصــــــود ب ــــــة يكــــــون محــــــل الق ــــــة القانوني ــــــا مــــــن الناحي ــــــة  أوممكن مــــــن الناحي
وغيــــــر قابــــــل للوجــــــود  أصــــــلاغيــــــر موجــــــود  أيكــــــان محــــــل القــــــرار مســــــتحيلا  فــــــإذا ، الواقعيــــــة

  .1تحقيقهمحل القرار نفسه من المستحيل  أنكان القرار منعدما لكون 

فـــــي ترتيـــــب اثـــــر القـــــرار ومثـــــال ذلـــــك صـــــدور قـــــرار بترقيـــــة  وتتمثـــــل حالـــــة الاســـــتحالة القانونيـــــة
  .التقاعد إلى الإحالةهذا الموظف قد بلغ سن  أنموظف ثم يتضح 

  :جائزا قانونيايكون محل القرار  أنيجب  /2

ـــــريكـــــون  أنيقصـــــد بهـــــذا الشـــــرط      ـــــذي تقصـــــده  الأث ـــــا  الإدارةالقـــــانوني ال ترتيبـــــه جـــــائزا قانون
ـــــــة  ـــــــي الدول ـــــــانوني الســـــــائد ف ـــــــه وعـــــــدم تعارضـــــــه ومخالفتـــــــه للنظـــــــام الق ـــــــدأمـــــــن حيـــــــث اتفاق  لمب

  .2المشروعية

احـــــد المـــــواطنين لـــــم  جـــــزاء علـــــىبتوقيـــــع  إداريـــــة عـــــن جهـــــة إدارياصـــــدر قـــــرار  فـــــإذاوعليـــــه    
ــــــرد ضــــــمن الجــــــزاءات  ــــــةي ــــــي حــــــددها المشــــــرع  التأديبي ــــــى الت ــــــع لحصــــــرســــــبيل اعل ــــــرار من ، كق

فــــإن مثــــل هــــذا القــــرار يكــــون غيــــر مشــــروع فــــي  ،تأديبيــــةالســــنوية كعقوبــــة  إجازتــــهوظــــف مــــن م
  .محله ومخالف للقانون

  شرط السبب: الفرع الثاني

الملزمــــــة ، وكــــــل  إرادتهــــــاعــــــن  الإدارة إفصــــــاحعمــــــل انفــــــرادي يتمثــــــل فــــــي  الإداري القــــــرار     
تولــــد مــــن تلقــــاء  فكــــرة معينــــة ، هــــذه الفكــــرة لا يــــتم عــــن اختيــــار تــــوحي بــــه أنلابــــد  إداريعمــــل 
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تملــــــك الحريــــــة  لا فــــــالإدارة. ، بــــــل تكــــــون نتيجــــــة لســــــبب معــــــينالإدارةنفســــــها فــــــي ذهــــــن رجــــــل 
  .قراراتهاتتقيد بسبب يبرر صدور  وإنما، الإداريةالقرارات  إصدارالمطلقة في 

  تعريف السبب : أولا

 أوالقانونيـــــة الســـــابقة علـــــى القـــــرار  أوالحالـــــة الواقعيـــــة  الإدارييقصـــــد بالســـــبب فـــــي القـــــرار     
 أوإذن هـــــــو الحالـــــــة القانونيـــــــة  الإداريفســـــــبب القـــــــرار  .1لاتخـــــــاذه الإدارةتـــــــدخل  إلـــــــىالواقعـــــــة 

الـــــلازم ، فالحالـــــة الواقعيـــــة  الإداريالقـــــرار  اتخـــــاذالواقعـــــة التـــــي تشـــــكل دافـــــع لـــــلإدارة مـــــن اجـــــل 
ــــــي حالــــــة الكــــــوارث الطبيعيــــــة  ــــــل مــــــثلا ف ــــــة الاضــــــطرابات وأتتمث ــــــة حال ، كــــــأن يُصــــــدر  الأمني

حالـــــــة الطـــــــوارئ ســـــــببه  بـــــــإعلانفـــــــي شـــــــكل مرســـــــوم رئاســـــــي  إداريرئـــــــيس الجمهوريـــــــة قـــــــرارا 
عـــــن الحالـــــة القانونيـــــة تتمثـــــل مـــــثلا أمـــــا ، الأمنيـــــةالحالـــــة الواقعيـــــة المتمثلـــــة فـــــي الاضـــــطرابات 

ــــــة  ــــــة  إرتكــــــابفــــــي حال ــــــع عقوب ــــــي ويكــــــون ســــــبب فــــــي صــــــدور قــــــرار بتوقي موظــــــف خطــــــأ مهن
  .إدارية

ـــــف بحســـــب مـــــا      ـــــت الســـــلطةوالســـــبب يختل ـــــدة إذا كان ـــــلإدارة مقي ـــــة  ل ـــــت ســـــلطة تقديري أو كان
فـــــإذا وجــــــد  ،رة تــــــوافر ســـــبب مجـــــدد لاتخـــــاذ القـــــراريـــــنص القـــــانون علـــــى ضـــــرو  فقـــــد لـــــلإدارة ،

ــــــك الســــــبب ، فــــــإن وقــــــام  كــــــأن . 2ة وملزمــــــة بإصــــــدار القــــــرارالمختصــــــة تكــــــون مجبــــــر  الإدارةذل
  .الأكثر أقديمةيلزمها القانون بترقية الموظف 

تقــــــــوم  أومعينــــــــة لاتخــــــــاذ القــــــــرار  أســــــــبابا أوالقانونيــــــــة ســــــــببا  تحــــــــدد النصــــــــوص قــــــــد لاو     
هـــــو  الأصـــــل، وفـــــي غيـــــاب الـــــنص القـــــانوني المقيـــــد فـــــإن  لـــــلإدارةبتحديـــــدها مـــــع تـــــرك الحريـــــة 

  .بالسلطة التقديرية الإدارةتمتع 

  

  

  

                                                           

  . 29،ص مرجع سابقحمادة ،  أنورمحمد  -  1
  . 43،ص مرجع سابق ،محمد الصغير بعلي -  2
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  شروط السبب: ثانيا 

  :هما أساسيانشرطان  الإدارييشترط لسلامة سبب الفرار 

  :يكون السبب قائما وموجودًا  أنيجب / 1

قــــــانوني، فــــــإذا زال الوضــــــع  أويكــــــون لوضــــــع واقعــــــي  أنللقــــــرار يجــــــب  الإدارةإصــــــدار  إن    
ـــــــم يكـــــــن موجـــــــودًا  أو ـــــــلإدارةيعطـــــــي  لا أصـــــــلانل ـــــــه إصـــــــدارحـــــــق  ل ـــــــرار والاســـــــتمرار في . 1الق

كمــــــا  ،الإداري موجــــــودًا فعــــــلاً ســــــبب للقــــــرار  الإدارةتكــــــون الوقــــــائع التــــــي اعتبرتهــــــا  أنبمعنــــــى 
القــــــرار وان  إصــــــدارتكــــــون الوقــــــائع المكونــــــة لشــــــرط الســــــبب قائمــــــا وموجــــــودًا وقــــــت  أنيجــــــب 

إلــــــى وذلــــــك لان تقــــــدير مشــــــروعية  القــــــرار مــــــن عدمــــــه يرجــــــع  القــــــرار، إصــــــداريســــــتمر حتــــــى 
القــــرار يكـــــون القــــرار معيبًـــــا  إصــــدارولكنــــه زال قبـــــل  فلـــــو تحقــــق ســــبب القـــــرار ،2ت صــــدورهوقــــ

  .في سببه

  :يكون السبب مشروعًا أنيجب / 2

يكـــــــون ســـــــببه مشـــــــروعا منـــــــدرجا فـــــــي النظـــــــام القـــــــانوني  أنيجـــــــب  الإداريلصـــــــحة القـــــــرار     
تقــــــوم  وأنهــــــا الإداريــــــةالمقــــــرر هــــــو افتــــــراض ســــــلامة القــــــرارات  والأصــــــل. 3الســــــائد فــــــي الدولــــــة

، الإداريتســـــبيب القـــــرار  أيلـــــم يشـــــترط القـــــانون ذكـــــر الســـــبب  إذاعلـــــى ســـــبب صـــــحيح يبررهـــــا 
مـــــا يبنـــــى علـــــى  أن بمبـــــدألـــــك عمـــــلا وذ.وعندئـــــذ يصـــــبح التســـــبيب شـــــرطا شـــــكليا يبطـــــل القـــــرار

ـــــــذا يتعـــــــين ع ـــــــى باطـــــــل فهـــــــو باطـــــــل ، ل أســـــــباب قراراتهـــــــا أن تكـــــــون تتحـــــــرى فـــــــي  أن الإدارةل
  .4مطابقة للقانون

فإنــــه يكفــــي فــــي ذلــــك ســــبب واحــــد مشــــروع يبــــرر  ، الإداري القــــرار أســــبابوفــــي حالــــة تعــــدد    
ــــــى انــــــه اتخــــــاذه ــــــين  أســــــبابقــــــرار معــــــين لعــــــدة  إصــــــدارفــــــي  الإدارةاســــــتندت  إذا، بمعن  أنوتب

                                                           

  . 21،ص مرجع سابقعزري الزين ،  -1
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 الأســــــباب أنــــــاتبــــــين  إذا إلغــــــاءهعــــــن  يمتنــــــعغيــــــر صــــــحيحة ،فــــــان القاضــــــي  الأســــــباببعــــــض 
  .1اذ القرارالتي تثبت صحتها كافية لتبرير اتخ

  شرط الغاية : الفرع الثالث 

فــــــي ذات ، وهــــــو  الإداريشــــــروط القــــــرار  أخــــــرالباعــــــث هــــــو  أوالهــــــدف  أوركــــــن الغايــــــة      
ـــــت ـــــدا وكثيـــــرًا مـــــا يحـــــدث خلـــــط بـــــين شـــــرط الســـــبب والغايـــــة ، وأصـــــعبها أدقهـــــا الوق فـــــإذا  تحدي

أو إذ كمــــــا رأينــــــا هــــــو حالــــــة واقعيــــــة  الإداريكــــــان الســــــبب يمثــــــل الجانــــــب المــــــادي فــــــي القــــــرار 
الهــــــدف يمثــــــل الجانــــــب  أو، فــــــإن الغايــــــة  الإدارةرجــــــل  إرادةوتــــــتم بعيــــــدًا عــــــن  قانونيــــــة تنشــــــئ

  .2الإداريالشخصي في القرار 

جانــــــب شــــــرط الســــــبب اكبــــــر ضــــــمان  إلــــــىتكــــــون  أنهــــــا إلــــــىشــــــرط الغايــــــة  أهميــــــةوترجــــــع     
لقاعـــــــــدة عامـــــــــة  الإدارةرجـــــــــال  إخضـــــــــاعالخطيـــــــــرة ، مـــــــــن خـــــــــلال  الإدارةوموازنـــــــــة لســـــــــلطات 

  .وتصرفاتهم تحقيق المصلحة العامة أعمالهمتستهدف جميع  أنتفرض عليهم 

  تعريف الغاية: أولا

والغيـــــر مباشـــــر  والنهـــــائيالبعيـــــد  الأثـــــرعلـــــى انـــــه  الإدارييعـــــرف شـــــرط الغايـــــة فـــــي القـــــرار     
  3.الإداريالقرار  اتخاذتحقيقه من  الإدارةالذي تسعى 

القــــــانوني النــــــاتج  الأثــــــر الإداري أوليســــــت النتيجــــــة المباشــــــرة للقــــــرار  بهــــــذا المعنــــــىوالغايــــــة    
 إصـــــدارهمـــــن خـــــلال  إليـــــهمصـــــدر القـــــرار الوصـــــول  أرادعنـــــه ،وإنمـــــا يقصـــــد بهـــــا الهـــــدف النـــــي 

المقصـــــود  إنمـــــالـــــيس تعبئـــــة المركـــــز القـــــانوني لهـــــذه الوظيفـــــة الغايـــــة مـــــن تعـــــين موظـــــف  مـــــثلا
  .بما يحقق المصلحة العامة تمرارباسالعامة  المرافقهو ضمان سير 

 الأثـــــــرالمقصـــــــود بالمحـــــــل هـــــــو  أن أســـــــاسوقـــــــد يثـــــــور خلـــــــط بـــــــين المحـــــــل والغايـــــــة علـــــــى    
 أنفـــــرق بينهمـــــا طالمـــــا  لا أنمصـــــدر القـــــرار، فقـــــد يقـــــال  تحقيقـــــه إلـــــىالقـــــانوني الـــــذي يهـــــدف 

                                                           

  . 50،ص مرجع سابق إسماعيل ، قريمس -1
  . 236، ص2009،الجزائر ، الجامعيةان المطبوعات و دي دراسة مقارنة ، ، الإداريشرح القانون فريجة حسين ،  -2
، دار هومة للطباعة والنشر ، الطبعة الإداريالعامة والقانون  الإدارةبين علم  الإداريةنظرية القرارات عمار عوابدي ،   -3

  . 77ص 2009الخامسة، الجزائر ،
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لكــــــن الواقــــــع خــــــلاف ذلــــــك فالهــــــدف المقصــــــود مــــــن  ،الأثــــــرتحقيــــــق ذات  إلــــــىكلاهمــــــا يهــــــدف 
القــــــانوني المتمثــــــل  الأثــــــر أيشـــــرط المحــــــل هــــــو النتيجــــــة المباشـــــرة التــــــي تترتــــــب علــــــى القـــــرار 

ــــي  ــــزل مهــــدد  إلغــــاء أوتعــــديل  أو إنشــــاءف ــــانوني معــــين مــــثلاً القــــرار الصــــادر بهــــدم من مركــــز ق
ــــة هــــذا المنــــزل،  ــــه هــــو اثــــر قــــانوني مباشــــر هــــو إزال نتيجــــة هــــي المحافظــــة ال أمــــابالســــقوط محل

الغيـــــر مباشـــــر الـــــذي  الأثـــــر أيوالصـــــحة العامـــــة وهـــــذا مـــــا يشـــــكل شـــــرط الغايـــــة  الأمـــــنعلـــــى 
  .تحقيقه مصدر القرار إلىيسعى 

   الإداريصور شرط الغاية في القرار :ثانيا 

تحقيـــــــق غايـــــــة مشـــــــروعة والتـــــــي  إلـــــــىيهـــــــدف  أنشـــــــرط  القـــــــرار الإداري لســـــــلامة وصـــــــحة    
  :هما رئيسيتانتين تأخذ في الواقع صور 

  :تحقيق المصلحة العامة/ 1

ــــةالقاعــــدة العامــــة فــــي القــــرارات      ــــى هــــذه  الإداري ــــاءا عل هــــي تحقيــــق المصــــلحة العامــــة ، وبن

ـــــى رجـــــل   القاعـــــدة ـــــق المصـــــلحة  أن الإدارةيجـــــب عل ـــــه بصـــــفة عامـــــة بهـــــدف تحقي يتخـــــذ قرارات

ة الغيـــــر محابـــــا أوتحقيـــــق نفـــــع شخصـــــي  إلـــــىســـــعى  أوالعامـــــة ، فـــــإذا خـــــرج عـــــن هـــــذا المبـــــدأ 

وفـــــي هـــــذا الســـــياق . 1ويصـــــبح عملـــــه اعتـــــداءً ماديًـــــا الإدارةأفـــــراد فإنـــــه يفقـــــد صـــــفته كفـــــرد مـــــن 

دومـــــــا  الإدارةتســـــــهر "ى مـــــــايلي التـــــــي تـــــــنص علـــــــ 88/131مـــــــن الرســـــــوم  06جـــــــاءت المـــــــادة 

تضــــــع تحــــــت التصــــــرف  أنعلــــــى تكييــــــف مهمــــــا وهياكلهــــــا مــــــع احتياجــــــات المــــــواطنين ويجــــــب 

  .2"المواطنين خدمة جيدة

  :قاعدة التخصيص احترام/ 2

تـــــــرك  الإدارةواســــــعة غيـــــــر محــــــددة ولــــــيس مـــــــن مصــــــالحة  لمــــــا كانــــــت المصـــــــلحة العامــــــة    

ودومـــــا فـــــي نطـــــاق المصـــــلحة حـــــرا طليقـــــا فـــــي نطاقهـــــا، فـــــإن المشـــــرع قـــــد يحـــــدد  الإدارةعضـــــو 

                                                           

  . 31،ص مرجع سابقحمادة ،  أنورمحمد  -  1

   .مرجع سابق،  88/131المرسوم  -2
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يســــــعى لتحقيـــــق غيــــــره ولــــــو كــــــان  أن الإدارةيجــــــوز لرجــــــل  العامـــــة هــــــدفا محــــــدد ومخصصـــــا لا

علــــــى وجــــــود  الإدارةالهــــــدف الــــــذي يســــــعى لتحقيقــــــه متعلقــــــا بالصــــــلح العــــــام ، ويتعــــــرف رجــــــال 

  .1استخلاصه من روح التشريع أوالنصوص القانونية  إلىهذا القيد من عدمه بالرجوع 

الغايـــــــة مـــــــن تصـــــــرفاتها ، بـــــــل تلتـــــــزم  اختيـــــــارليســـــــت حـــــــرة فـــــــي  الإدارة أنوالقاعـــــــدة هنـــــــا     

،فــــــإذا مــــــا  الإدارةالهــــــدف والغايــــــة التــــــي رســــــمها المشــــــرع لكــــــل اختصــــــاص يضــــــعه بــــــين يــــــدي 

ـــــىهـــــذا الهـــــدف  الإدارةتجـــــاوزت  ـــــة  إل ـــــت حســـــنة الني ـــــو كان راتهـــــا مشـــــوبة أصـــــبحت قراســـــواه ول

                    . 2بعيب الانحراف بالسلطة

  

  

                                                           

  . 40،ص مرجع سابقبوعمران ،  عادل -1
، القاهرة  ة السادسة، مطبعة جامعة عين الشمس، دراسة مقارنة ،الطبع الإداريةالنظرية العامة للقرارات ، الطماوي سليمان -2
  .74،ص 2006،
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  :تمهيد

ــــــــرار     ــــــــانوني  الق ــــــــه الإدارةالإداري كتصــــــــرف ق ــــــــوم ب ــــــــا لشــــــــروط محــــــــددي ، وتق  ةصــــــــدر وفق
يســـــمى بقرينـــــة الســـــلامة فـــــي القـــــرارات  انـــــه مشـــــروع مـــــن الناحيـــــة القانونيـــــة وهـــــذا مـــــا أي قانونـــــا

  .كما ذكرنا سابقا الإدارية

و  لتنفـــــذ  تصـــــدر الإداريـــــة، إنهـــــاالمفترضـــــة فـــــي القـــــرارات  قرينـــــة الســـــلامةيترتـــــب علـــــى و     
وســـــــريانه قانونـــــــا عـــــــن وضـــــــعه  الإداري، ويختلـــــــف نفـــــــاذ القـــــــرار المرجـــــــوة منهـــــــا الآثـــــــارترتـــــــب 

فالنفــــــــاذ القــــــــانوني للقــــــــرار يترتــــــــب بصــــــــورة تلقائيــــــــة فــــــــور صــــــــدوره . موضــــــــع التنفيــــــــذ المــــــــادي
 الإداريتنفيـــــذ القـــــرار  إمـــــا، أخـــــر إجـــــراء بـــــأيون الحاجـــــة لاقترانـــــه القانونيـــــة د أركانـــــهمســـــتكملا 

لقــــــانوني بالتنفيــــــذ المــــــادي لتحقيــــــق ولهــــــذا يجــــــب ازدواجيــــــة لنفــــــاذ ا أثــــــارهفيتحقــــــق عنــــــد تجســــــيد 
  .التطابق بين القانون والواقع

ـــــــةفـــــــي تنفيـــــــذ القـــــــرارات  الأصـــــــل     لا تجـــــــد  الإدارة أن إذواختيـــــــارا ،  طوعيـــــــاتـــــــتم  أن الإداري
 فــــــإذاالنفــــــاذ القــــــانوني مــــــع التنفيــــــذ،  اقتــــــرن  إذاتنفيــــــذها وخاصــــــة الأمــــــر صــــــعوبة فــــــي غالــــــب 

 أوطالبـــــــا مـــــــنهم عمـــــــل معـــــــين  الأفـــــــرادالقانونيـــــــة وخاطـــــــب  أركانـــــــهصـــــــدر القـــــــانون مســـــــتكملا 
ـــــم الامتنـــــاع عـــــن شـــــيء  ـــــذين  الأفـــــراديثـــــور مشـــــكلة التنفيـــــذ القـــــرار، ذلـــــك لان  هنـــــا يمتثلـــــواول ال

ـــــذ بالوســـــائل  الإدارةملزمـــــون باحترامـــــه ممـــــا يمـــــنح  الإدارييخـــــاطبهم القـــــرار  الســـــلطة فـــــي التنفي
كنتيجـــــة  الإداريالمتاحــــة لهـــــا قانونيـــــا كمــــا ســـــنبين ذلـــــك فــــي هـــــذا الفصـــــل، نفــــاذ وتنفيـــــذ القـــــرار 

ـــــة الســـــلامة المفترضـــــة فـــــي القـــــرار  ـــــين، فـــــي  الإداريشـــــرعية عـــــن قرين  )الأولالمبحـــــث (المبحث
  .الإداريتنفيذ القرار  )الثاني المبحث(، الإدارينفاذ القرار 
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  الإدارينفاذ القرار : الأولالمبحث 

عنــــــــه  لـــــــلإدارةيختلـــــــف بالنســــــــبة ســــــــريانه، وهـــــــذا الســــــــريان  الإدارييقصـــــــد بنفــــــــاذ القـــــــرار      
ــــــــرادبالنســــــــبة  ــــــــرارات  والقاعــــــــدة العامــــــــة .للأف ــــــــاذ الق ــــــــي نف ــــــــةف ــــــــرار  أنهــــــــي  الإداري  الإداريالق

تــــاريخ  الأمــــن الأفــــرادبمجــــرد صــــدوره ولكنــــه لا يســــري فــــي حــــق  الإدارةســــيكون نافــــذا فــــي حــــق 
   .1بها قانوناوسائل العلم المعتمد  بإحدىالعلم به 

ـــــم بـــــه  ،همـــــا تـــــاريخ صـــــدور القـــــرار بتـــــاريخين رئيســـــييننفـــــاذ القـــــرارات يـــــرتبط و      وتـــــاريخ العل
فــــي مواجهــــة  الإداريــــة، وهنــــاك فــــرق جــــوهري بــــين نفــــاذ القــــرارات الأفــــرادة \وســــريانه فــــي مواجــــه

ــــــث التوقيتا الأفــــــرادوســــــريانها فــــــي مواجهــــــة  الإدارة ــــــى مــــــن حي  أن ،حيــــــثلمخــــــاطبين بهــــــا حت
ــــــذ بمجــــــرد صــــــدورها فــــــي حــــــين  ــــــرارات تنف ــــــك الق يقتضــــــي  الأفــــــرادفــــــي مواجهــــــة  انهايســــــر  أنتل

نفــــاذ القــــرار  ،مطلبــــين  إلــــىنقســــم هــــذا المبحــــث  أنومــــن هنــــا يمكــــن . اتصــــال العلــــم بصــــدورها
بالنســــــــبة  الإدارينفــــــــاذ القــــــــرار  ،و)المطلــــــــب الأول( مصــــــــدرة القــــــــرار لــــــــلإدارةبالنســــــــبة  الإداري
  .)المطلب الثاني(المخاطبين به للأفراد

  للإدارةبالنسبة  الإدارينفاذ القرار : الأولالمطلب 

تكـــــون نافـــــذة فـــــي حـــــق  الإداريـــــةالقـــــرارات  أناســـــتقر الفقـــــه والقضـــــاء علـــــى قاعـــــدة مفادهـــــا      
الشــــــهر لــــــم يقــــــرر لمصـــــــلحة ، لان أشــــــهرتبمجــــــرد صــــــدورها حتــــــى لــــــو لــــــم تكــــــن قــــــد  الإدارة
، والحكمـــــة مـــــن ذلـــــك الأفـــــراد، بـــــل لمصـــــلحة المخـــــاطبين بــــه مـــــن الأفـــــرادبــــل لمصـــــلحة   الإدارة

ينتفـــــي ، وهـــــذا الهـــــدف الشـــــأنذوي  إلـــــىهـــــو نفـــــل العلـــــم  الإداري الهـــــدف مـــــن شـــــهر القـــــرار أن
القـــــرار وبالتـــــالي تعلـــــم بـــــه ويترتـــــب علـــــى ذلـــــك  أصـــــدرتهـــــي التـــــي  فـــــالإدارة. لـــــلإدارةبالنســـــبة 
   2. الإداريبعدم علمها بالقرار   الإدارةعدم دفع 

فـــــوري، وذلـــــك عمـــــلا بمقتضـــــى المبـــــدأ القائـــــل  بـــــأثر الإدارينفـــــاذ القـــــرار  هـــــو إذن الأصـــــل    
فقــــــد تــــــرد  ،إطلاقــــــهولكــــــن هــــــذا لــــــيس علــــــى  ) الأولالفــــــرع  ( الإداريــــــةبعــــــدم رجعيــــــة القــــــرارات 

                                                           

    .13،ص 1981، دراسة مقارنة ، الإسراء للطباعة ، مصر  الإداريةنفاذ القرارات ، السناريمحمد  -1
  . 22، ص 2013، عمان، الأولىللنشر والتوزيع ، الطبعة  إثراء، دراسة مقارنة ،  ريداالإالقرار  نفاذسلامات ،  ناصر  -2
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الفــــرع  ( رجعــــي بــــأثريســــري  الإداريممــــا يجعــــل القــــرار  المبــــدأبعــــض الاســــتثناءات علــــى هــــذا 
  . )الثاني 

  الإداريةقاعدة عدم رجعية القرارات : الأولالفرع 

 ويحـــــدثهايرتبهـــــا  أنيمكـــــن  الأثـــــرعـــــدم تطبيـــــق  الإداريعـــــدم رجعيـــــة القـــــرار  بمبـــــدأيقصـــــد      
ـــــزمن الماضـــــي، ـــــك متمـــــثلا فـــــي  بالنســـــبة ل ـــــل صـــــدور القـــــرار  أحـــــداثوذل وتصـــــرفات وقعـــــت قب

 بــــــه  ويقصــــــد .فــــــي الماضــــــي أساســــــهالهــــــا  القــــــرار علــــــى مراكــــــز أحكــــــامى عــــــدم تطبيــــــق بمعنــــــ
مباشــــــر وفــــــوري مــــــن تــــــاريخ نفــــــاذه و عــــــدم  بــــــأثرســــــريانه  الإداريكــــــذلك بعــــــدم رجعيــــــة القــــــرار 

  .1ابه على ما تم من مراكز قبل ذلكانسح

ـــــى و    ـــــا   أركـــــانصـــــدر مســـــتوفيا كافـــــة  يكـــــون القـــــرار نافـــــذا مت ـــــة الســـــابق لن وشـــــروطه القانوني
ــــي مواجهــــة  ــــم المخــــاطبين بــــالقرار  ،حيــــث لا الإدارةذكرهــــا يكــــون نافــــذ ف يتوقــــف ذلــــك علــــى عل

ــــراض علــــم  ــــلا الإدارةبصــــدوره، لافت ــــه ف ــــرار وفحــــواه وعلي ــــد تثيــــره  بصــــدور الق  الإدارةيعــــد بمــــا ق
فيمــــــا يخــــــص  أشــــــكالقــــــد يثــــــور و   2.هأرادت التهــــــرب مــــــن تنفيــــــذ إذامــــــن عــــــدم شــــــهر القــــــرار 
التنظيمــــــي عنــــــه  الإداريبالنســــــبة للقــــــرار  الأمــــــريختلــــــف  إذ، الإداريــــــةتــــــاريخ ســــــريان القــــــرارات 

  .الفردي  الإداريبالنسبة للقرار 

ـــــــى  الإداري فقهـــــــاء القـــــــانونيجمـــــــع        ولا  أثـــــــارهالتنظيمـــــــي لا يرتـــــــب  الإداريالقـــــــرار  أنعل
والاحتجـــــاج بـــــه  الأفـــــرادمـــــن تـــــاريخ نشـــــره ،وهـــــذا مـــــا يعنـــــي عـــــدم جـــــواز تمســـــك  إلا الإدارةيلـــــزم 
ينشــــــئ  كونــــــه قــــــرار عــــــام ومجــــــرد لاإلا مــــــن ذلــــــك التــــــاريخ نظــــــرا المصــــــدرة لــــــه،  الإدارةعلــــــى 

الادارة  تســــــتطيع يســــــتطيعون الاحتجــــــاج بــــــنص لا لا الأفــــــراد أنمراكــــــز قانونيــــــة فرديــــــة، كمــــــا 
  .3الاحتجاج به في مواجهتهم لعدم نشره

                                                           

  .   412،ص 2005دار الجامعة الجديدة لنشر،الإسكندرية،، طبعة مريدة ومنقحة، القرار الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط،  -1
، 2007، منشأة المعارف ،الإسكندرية، الإدارية في فقه وقضاء مجلس الدولةالقرارات  عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، -2

  .244ص
    . 55،ص مرجع سابق، إسماعيلقريمس  -3
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الفرديــــــة والتـــــــي تعـــــــد نافـــــــذة  الإداريـــــــةالوضـــــــع يختلـــــــف تمامــــــا بالنســـــــبة للقـــــــرارات  أنغيــــــر     
، مــــن تــــاريخ صــــدورها والتوقيــــع عليهــــا مــــن  الإدارةوســــارية المفعــــول فــــي ذاتهــــا وفــــي مواجهــــة 

. 1الفرديــــــة الإداريــــــةالمختصــــــة عمــــــلا بقاعـــــدة النفــــــاذ الفــــــوري للقــــــرارات  الإداريــــــةقبـــــل الجهــــــات 
  :يترتب عليها عدد من النتائج الهامة تتمثل في وهي القاعدة التي

ـــــــــىالرجـــــــــوع  � ـــــــــرارات  إل ـــــــــاريخ صـــــــــدور الق ـــــــــةت ـــــــــدير مـــــــــدى صـــــــــحة  الإداري لفحـــــــــص وتق
 .الإداريةحيث الشرعية الشكلية للقرارات  ، من الإداريةومشروعية القرارات 

تــــاريخ صــــدور القــــرارات بخصــــوص  إلــــىوبالاســــتناد  تــــاريخ صــــدور القــــرار إلــــىالرجــــوع  �
تقـــــــدير وحســـــــاب حقـــــــوق المخـــــــاطبين بـــــــه، والتـــــــي تقـــــــررت لهـــــــم فـــــــي مواجهـــــــة الســـــــلطة 

 .المختصة بموجب هذا القرار
منـــــذ  الإداريـــــةالمختصـــــة واجـــــب تطبيـــــق القـــــرارات  الإداريـــــةيقـــــع علـــــى عـــــاتق الســـــلطة  �

ي، تـــــاريخ صـــــدورها، وبالتـــــالي عـــــدم إمكانيـــــة الاحتجـــــاج بعـــــدم النشـــــر والتبليـــــغ الشخصـــــ
 .ترتبط وتلتزم بهذه القرارات من تاريخ صدورها من تاريخ نشرها وتبليغها لأنها

 إلـــــى أيالماضـــــي  إلـــــىيقتضـــــي عـــــدم رجوعـــــه وانصـــــرافه  الإداريالنفـــــاذ الفـــــوري للقـــــرار  �
 2.زمن ماقبل صدور القرار

 أساســـــها الأفـــــرادرجعـــــي فـــــي حـــــق  بـــــأثروعـــــدم تطبيقهـــــا  الإداريـــــة اتالقـــــرار  وقاعـــــدة نفـــــاذ      
والمراكـــــــــز  الأوضـــــــــاع عـــــــــدم المســـــــــاس بـــــــــالحقوق المكتســـــــــبة، وفكـــــــــرة اســـــــــتقرار المعـــــــــاملات و

  .لعدالةالقانونية، وكذلك تحقيق لفكرة ا

 

  

  

  

                                                           

  540ص مرجع سابق،، سليمان محمد الطماوي -1
  . 155،صمرجع سابق، الإداريوالقانون  الإدارةبين علم  الإداريةالنظرية العامة للقرارات عوابدي، عمار  -2
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  الإداريالاستثناءات الواردة على قاعدة عدم رجعية القرار : الفرع الثاني

مباشـــــر  بـــــأثروهـــــي ســـــريانها  الإداريـــــةالقاعـــــدة العامـــــة المطبقـــــة بالنســـــبة لكافـــــة القـــــرارات       
 إلا ،صـــــدورهاوقـــــت  تـــــاريخ لاحـــــق مـــــن إلـــــىيعلـــــق ســـــريانها  أوللماضـــــي،  أثرهـــــايمتـــــد  أندون 
ومـــــن هـــــذه الاســـــتثناءات . تـــــرد عليهـــــا العديـــــد مـــــن الاســـــتثناءات إذليســـــت قاعـــــدة مطلقـــــة  أنهـــــا
  :مايلي

  سريان القرار الإداري بأثر رجعي: أولا

  :رجعي في الحالات التالية بأثر الإداريرار يسري الق

 :بنص تشريعي الإداريرجعية القرار  -1

 إداريــــــــةتصــــــــدر قــــــــرارات  أن لــــــــلإدارة وذلــــــــك عنــــــــدما يتــــــــدخل المشــــــــرع صــــــــراحة ويجيــــــــز     
ـــــرارات،  ـــــل ســـــحب بعـــــض الق ـــــة مث ـــــة رجعي المـــــوظفين والعـــــالمين العـــــامين الـــــذين  وإعـــــادةتنظيمي

ومثـــــال ذلـــــك المرســـــوم :1)الحـــــرب مـــــثلا(تركـــــو مراكـــــزهم الوظيفيـــــة بســـــبب الظـــــروف الاســـــتثنائية 
ـــــــم  ـــــــذي رق ـــــــذي يؤســـــــس النظـــــــام التعويضـــــــي للمـــــــوظفين المنتمـــــــين  11/257التنفي  للأســـــــلاكال

  .المكلفة بالفلاحة بالإدارةالخاصة 

 .بالإلغاءلحكم قضائي  اتنفيذ الإداريةرجعية القرارات -2

ـــــــرار  أن       ـــــــت عـــــــدم مشـــــــروعيته فهـــــــو عرضـــــــة  إذا الإداريالق ـــــــالي  للإلغـــــــاءثب تكـــــــون وبالت
ــــــو  بإعــــــادةمجبــــــرة تنفيــــــذا لــــــه  الإدارة  أنالحــــــال علــــــى ماكــــــان عليــــــه كمــــــا كانــــــت عليــــــه كمــــــا ل

ــــذي قــــام  ــــرار ال ــــهالق ــــم يصــــدر، وبهــــذا تجــــد  بإلغائ ــــرة علــــى  الإدارةل قــــرارات  إصــــدارنفســــها مجب
يترتـــــب علـــــى الحكـــــم وعليـــــه  2القـــــرار القـــــديم أثـــــاررجعـــــي وذلـــــك لتصـــــحيح  بـــــأثرجديـــــدة تطبـــــق 

ـــــــ بإلغـــــــاء ـــــــرار إعـــــــدام الإداريرار الق ـــــــاره  هـــــــذا  الق ـــــــهواعتب ـــــــم يكـــــــن ممـــــــا يســـــــمح  كأن ـــــــلإدارةل  ل
 .3 الإداريةعدم رجعية القرارات  مبدأبالخروج من  

                                                           

  . 156،صالسابقالمرجع   ،النظرية العامة للقرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداريعمار عوابدي ، -1
  424ص  مرجع سابقمحمد فؤاد عبد الباسط، 2- 
   232ص  مرجع سابقناصر السلامات ، 3- 
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  هابسبب طبيعت الإداريالقرار  رجعيةــــــ 3   

 اســـــتنادا لطبيعتهـــــا الخاصـــــة تكـــــون ذات اثـــــر رجعـــــي ،ذلـــــك الإداريـــــةهنـــــاك بعـــــض القـــــرارات    
ــــا مثــــل القــــرارات  ــــةالتــــي تضــــمن بالضــــرورة اثــــر رجعي ــــي  الإداري ــــة الســــحب والرجعيــــة ف ــــي حال ف

  :التصحيح القرارات المعيبة

  : الساحب الإداريالقرار / أ

لــــــــم ترتــــــــب حقوقــــــــا  إداريــــــــةمــــــــن قــــــــرارات  أصــــــــدرته أنســــــــحب مــــــــا ســــــــبق  الإدارةبوســــــــع      
مكتســــــــبة، بغــــــــض النظــــــــر عــــــــن ســــــــلامتها ودون التقيــــــــد بمواعيــــــــد الطعــــــــن، بإلغائهــــــــا بقــــــــرارات 

إصـــــدار القـــــرار  التـــــاريخ أثارهـــــالاحقـــــة يكـــــون لهـــــا اثـــــر رجعـــــي بحيـــــث تنســـــحب  أخـــــرى إداريـــــة
لــــه كأنــــه لــــم يكــــن شــــأنه فــــي ذلــــك شــــأن الحكــــم  الإدارةوالــــذي يعــــد بموجــــب ســــحب  المســــحوب،

  .لمقضي بإلغائها

  :المصحح الإداريالقرار / ب

معيـــــــب ولـــــــم تشـــــــأ  بأنـــــــه إصـــــــدارهثـــــــم تبـــــــين بعـــــــد  إداريقـــــــرار  بإصـــــــدار الإدارةقامـــــــت  إذا    
 لـــــلإدارةســـــحب هـــــذا القـــــرار، بمعنـــــى تريـــــد الاحتفـــــاظ بهـــــذا القـــــرار مـــــن تـــــاريخ صـــــدوره ، جـــــاز 

تــــاريخ صــــدور القــــرار  إلــــىلاحــــق، فــــان اثــــر هــــذا القــــرار يرتــــد  أخــــرتصــــحيح هــــذا القــــرار بقــــرار 
  .كون ذا اثر رجعيي أيحل التصحيح، م

رجعــــــي،  بــــــأثر الإداريــــــةانــــــه لا تصــــــحح  القــــــرارات  الشــــــأنهــــــذا  العامــــــة فــــــي 1ةوالقاعــــــد      
ذلــــــك فــــــي حالــــــة تصــــــحيح مــــــا يشــــــوب  الإداريجــــــاز القضــــــاء  الأصــــــلولكــــــن كاســــــتثناء عــــــن 

  .من اخطأ مادية الإداريةالقرارات 

  

  

                                                           

  .251- 250،ص مرجع سابق، اء مجلس الدولةفي الفقه وقض الإداريةالقرارات  عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، 1
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 : للخاطب بها الأصلح الإداريالقرار  رجعيةجواز / ج

قـــــــرار  يـــــــأتي، ومـــــــن ثـــــــم  تأديبيـــــــةالتنظيميـــــــة عقوبـــــــات  الإداريـــــــة قـــــــد تتضـــــــمن القـــــــرارات      
إلغائهـــــا قبـــــل صـــــدور حكـــــم فـــــي الـــــدعوى ،  أولاحـــــق يعـــــدل مـــــن تلـــــك العقوبـــــة بتخفيفهـــــا  إداري

ـــــة يـــــتم إعمـــــال القاعـــــدة لـــــى المســـــلم بهـــــا فـــــي القـــــانون الجنـــــائي التـــــي تـــــنص ع ففـــــي هـــــذه الحال
ــــــوانين  ــــــة الق ــــــرار ، للمــــــتهم الأصــــــلحرجعي ــــــق الق ــــــذي الإداريفنطب ــــــى  ال ــــــة اخــــــف عل جــــــاء بعقوب

الســــــبب مــــــن وراء الرجعيــــــة فــــــي هــــــذه الحالــــــة  إذن. 1رجعــــــي بــــــأثر أيوقــــــائع ســــــابقة لصــــــدوره، 
  . الشأن لصاحبهو منع التناقض والظلم الذي قد يلحق 

ـــــد       ـــــذي جـــــاء بـــــه هـــــذا الموقـــــف انتقـــــدوق القضـــــاء الفرنســـــي مـــــن طـــــرف بعـــــض الفقهـــــاء  ال
 تضــــيق نطــــاق هــــذا المبــــدأ، لاســــيما فيمــــا يتعلــــق  إلــــى أدىمــــن نتــــائج، ممــــا  إليــــه أدىلســــوء مــــا 

  2.بالمخالفات التي ترتكب ضد القرارات التي تتولى تنظيم النواحي الاقتصادية

  الإداريتعليق سريان القرار : ثانيا

الفــــــوري للقــــــرار  أوالتــــــي قــــــد تلحــــــق قاعــــــدة النفــــــاذ المباشــــــر  أيضــــــامـــــن بــــــين الاســــــتثناءات     
وتختلـــــــف   .وقـــــــت لاحـــــــق عـــــــن تـــــــاريخ صـــــــدور إلـــــــىيـــــــتم تأجيـــــــل تـــــــاريخ ســـــــريانه  أن ،الإداري

ــــة إرجــــاع ــــاذ القــــرار  إمكاني ــــى الإدارينف ــــرار ذاتــــه  مــــا إل ــــاريخ إصــــداره بحســــب طبيعــــة الق بعــــد ت
  :فرديا أوكان تنظيميا  إذاوما 

  :القرارات التنظيمية تعليق-1

تـــــــاريخ لاحـــــــق مـــــــن تـــــــاريخ  إلـــــــىتـــــــأخير إعمـــــــال اثـــــــر القـــــــرار التنظيمـــــــي   لـــــــلإدارة يجـــــــوز    
تنشـــــئ  وإنمـــــا تنشـــــئ حقوقـــــا مكتســـــبة فرديـــــة، رارات لاهـــــذه القـــــ أن أســـــاسوذلك علـــــى الصـــــدور،

ـــــــوق عامـــــــة مـــــــن تـــــــاريخ  التنظيميـــــــة الإداريـــــــةهـــــــي نفـــــــاذ القـــــــرارات  كانـــــــت القاعـــــــدة فـــــــإذا ،حق

                                                           

  . 57ص مرجع سابق،قريمس إسماعيل ،  -1
  . 583،ص ُ مرجع سابق، النظرية العامة للقرارت الاداريةسليمان  الطماوي،  -2
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بالنســــــــبة  إلا إطلاقهــــــــاتصــــــــدق علــــــــى  هــــــــذه القاعــــــــدة لا أن إلا،  الإدارةصــــــــدورها مــــــــن جهــــــــة 
  . 1للقرارات الغير معلقة على شرط

ــــــــه ــــــــةيمكــــــــن للســــــــلطة  وعلي ــــــــرار  الإداري ــــــــاريخ  أو تلغيهــــــــا، أوتعــــــــدلها  أنمصــــــــدرة الق تأجــــــــل ت
وقــــــت لاحــــــق حســــــب ظــــــروف الحــــــال ، دون خشــــــية الاحتجــــــاج ضــــــدها بحقــــــوق  إلــــــى ســــــريانها

فاســـــــخا نفاذهـــــــا  أم،فـــــــالقرارات المعلقـــــــة علـــــــى شـــــــرط ســـــــواء كـــــــان شـــــــرطا واقفـــــــا مكتســـــــبة للغير
  . يتوقف على تحقق الشرط أثارهاوتحقق 

  :تعليق القرارات الفردية ـــــ 2

ـــــــرد      ـــــــى ي ـــــــرارات عل ـــــــةالق ـــــــة الإداري ـــــــة لا الفردي ـــــــة ذاتي يمكـــــــن المســـــــاس بهـــــــا،  مراكـــــــز قانوني
ــــــار إرجــــــاعيجــــــوز  وبالتــــــالي لا ــــــىالفــــــردي  الإداريالقــــــرار  أث ــــــاريخ لاحــــــق  إل فــــــي حــــــدود  إلا،ت

  .2بمبررات جديةالتعليق فيها  أو الإرجاعيقة يكون ض

ــــــرارن ايقتــــــر      ــــــد وقوعــــــه وجــــــود  إمــــــا، بإحــــــدى الشــــــرطين الإداري لق ــــــا يظهــــــر عن شــــــرطا واقف
 أوكـــــــأن يعلـــــــق ســـــــريان قـــــــرار تعـــــــين موظـــــــف علـــــــى وصـــــــول الاعتمـــــــاد المـــــــالي،، إداريقـــــــرار 

تحقــــق ينــــتج عنــــه زوال  إذاشــــرط فاســــخ  إمــــاو . أخــــرى إداريــــةمــــن جهــــة  إداريــــةمصــــادقة جهــــة 
تـــــاريخ لاحـــــق، لوجـــــود شـــــرط  إلـــــى الإداريتـــــاريخ ســـــريان القـــــرار  يؤجـــــلفمـــــثلا قـــــد  ذلـــــك القـــــرار

الاختبــــار لمــــدة معينــــة هــــو قــــرار  فاســــخ جــــاء فــــي مضــــمون القــــرار، فقــــرار تعــــين موظــــف تحــــت
  .معلق عل شرط فاسخ متمثل في صلاحية البقاء في الوظيفة

، فــــــإذا كــــــان الشــــــرط غيــــــر مشــــــروع يكــــــون الشــــــرط مشــــــروعا و فــــــي هــــــذه الحالــــــة يجــــــب أن    
ـــــاره،  ـــــرار ســـــليمًا ومنتجًـــــا لأث  الرئيســـــيكـــــان الشـــــرط هـــــو الـــــدافع  إذا إلابطـــــل الشـــــرط وبقـــــي الق

  .3للقرار وهي مسألة موضوعية يقدرها القاضي في كل حالة على حدى

                                                           

  . 126،صمرجع سابقناصر السلامات،  -1
  . 58،صمرجع سابق، إسماعيلقريمس  -2

،الطبعة الأولى ،المكتب  الأسس العامة للقرارات الإدارية ،مقومات وعيوب القرار الإداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -3
  . 176،ص 2012الجامعي الحديث، مصر، 
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  للأفرادنسبة بال الإدارينفاذ القرار : المطلب الثاني

ــــــرار  إذا    ــــــاذ الق ــــــأثر فــــــوري بمجــــــرد  الإدارةفــــــي مواجهــــــة  الإداريكانــــــت القاعــــــدة العامــــــة نف ب
 الأفـــــــرادســـــــريانها فـــــــي مواجهـــــــة  ســـــــلطة المختصـــــــة، كمـــــــا ذكرنـــــــا ســـــــابقا فـــــــإنصـــــــدورها مـــــــن ال
ــــــي حقهــــــم الاالمخــــــاطبين بهــــــا   أوبعــــــد ثبــــــوت علمهــــــم بهــــــا بإحــــــدى الطــــــرق  لا يكــــــون نفــــــذًا ف

 أو، )الأولالفــــــرع  (الإداريالوســــــائل التــــــي قررهــــــا القــــــانون لــــــذلك، والمتمثلــــــة فــــــي نشــــــر القــــــرار 
لعلم مــــــا يعــــــرف بــــــا الإداريالقضــــــاء  إليهــــــا، كمــــــا يضــــــيف )الفــــــرع الثــــــاني (تبليــــــغ المعنــــــي بــــــه

  . )الفرع الثالث(اليقيني

  الإدارينشر القرار  :الأولالفرع 

علـــــى انـــــه  الإداريســـــليمان الطمـــــاوي النشـــــر كإحـــــدى وســـــائل شـــــهر القـــــرار  الأســـــتاذعـــــرف     
 أيضـــــــاويقصـــــــد بـــــــه .1" الإداريشـــــــكليات معينـــــــة لكـــــــي يعلـــــــم الجمهـــــــور بـــــــالقرار  الإدارةإتبـــــــاع "

ــــــام  ــــــإعلان الإدارةقي ــــــذي تصــــــدره  ب ــــــرار ال ــــــات الق   الإدارةالكافــــــة مــــــنهم صــــــاحب الشــــــأن بمحتوي
  .2على بينة منه يكونواحتى 

ـــــوانين  أنوالأصـــــل     ـــــارالنشـــــر يخصـــــص الق ـــــة عامـــــة، وهـــــي تمـــــ أنهـــــا باعتب س مراكـــــز قانوني
يعلــــم النــــاس بالقــــانون حتــــى يطبــــق علــــيهم  أن ينبغــــيعبــــارة مــــن قواعــــد عامــــة ومجــــردة، لــــذي 

ويلتزمــــــون بالامتثــــــال لمــــــل جــــــاء بــــــه، ولمــــــا كــــــان القــــــرار التنظيمــــــي يتقــــــاطع مــــــع القــــــانون فــــــي 
 الأشــــــخاصعــــــددا غيــــــر محــــــدد ومعــــــرف مــــــن  احتوائــــــه علــــــى قواعــــــد عامــــــة ومجــــــردة تخاطــــــب

وبالتـــــــالي كــــــــان النشـــــــر قرينــــــــة علـــــــى العلــــــــم بـــــــالقرار التنظيمــــــــي نظـــــــرًا لاســــــــتحالة تبليـــــــغ كــــــــل 
ــــذات ــــو 3.مخاطــــب بــــه بال ــــك كمــــا ل ــــق  ومثــــال ذل تنفيــــذي يخــــص  أورئاســــي  بمرســــوم الأمــــرتعل

حتـــــــى يعلـــــــم جميـــــــع ينشـــــــر  أنلابـــــــد مـــــــن  ، كــــــإلزامالمجتمـــــــع كالتجـــــــار أفـــــــراد معينـــــــة مـــــــنفئــــــة 
  .المخاطبين به

                                                           

  502،ص 1996،الجزء الأول الطبعة السابعة، دار الفر العربي،مصر،  القضاء الإداريالطماوي،  سليمان  -1
  . 23،ص مرجع سابق، ينالز عزري  -2
  . 81،ص 2010،الجزء الثاني، الطبعة الأولى ، دار وائل لنشر ، القانون، الإداري حمدي القبيلات  -3
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وهــــــو مــــــا .مصــــــدرة القــــــرار الإداريــــــةيقــــــع علــــــى عــــــاتق الســــــلطة  هــــــو التــــــزام إذنفالنشــــــر        
ى التنظيمـــــــات والتـــــــدابير علـــــــبـــــــإطلاع المـــــــوطنين  الإدارة ألـــــــزمأكـــــــده المشـــــــرع الجزائـــــــري حـــــــين 

ــــ التــــي مــــن  9المــــادة  أكدتــــهوســــيلة لنشــــره، وهــــو مــــا  أيتســــتعمل  أن كتســــطرها ، ولهــــا فــــي ذل
حينمــــــا نصــــــت علــــــى انــــــه يتعــــــين والمــــــواطن  الإدارةالمــــــنظم للعلاقــــــات بــــــين  88/131المرســــــوم
ــــــــى  ــــــــع  أن الإدارةعل ــــــــي  والآراء التعليمــــــــات والمناشــــــــير والمــــــــذكرات بانتظــــــــامتنشــــــــر  أيتُطل الت

                 .      1مخالفـــــــة فـــــــي التنظـــــــيم الجـــــــاري العمـــــــل بـــــــه أحكـــــــاموردت  إذا إلاتهـــــــم علاقاتهـــــــا بـــــــالمواطن 
مشــــــــرع كموعــــــــد النشــــــــر الشــــــــكليات التــــــــي يقررهــــــــا ال أســــــــاسعلــــــــى  عمليــــــــة النشــــــــرو  تكــــــــون 

تلـــــــك  إتبـــــــاع الإدارةوطريقتـــــــه،فإذا نـــــــص القـــــــانون علـــــــى طريقـــــــة معينـــــــة للنشـــــــر فيجـــــــب علـــــــى 
ـــــدة الرســـــمية ، ـــــي الجري ـــــرار ف ـــــى نشـــــر الق ـــــانون عل ـــــنص الق ـــــة ، كـــــأن ي ـــــالإدارةالطريق تملـــــك  لا ف

  .تقديرية في ذلك سلطة أي

لمـــــــه يكشــــــف عـــــــن مضــــــمون القـــــــرار بحيــــــث يع أن يشـــــــترط يــــــؤدي النشـــــــر مهمتــــــه ولكــــــي     
يكـــــون الملخـــــص  أنقـــــد نشـــــرت ملخـــــص القـــــرار يجـــــب  الإدارةعلمـــــا تامـــــا، وإذا كانـــــت  الأفـــــراد

 لأصـــــحابكافـــــة حتـــــى يتســـــنى  الإدارييغنـــــي عـــــن نشـــــره كلـــــه، يحتـــــوي علـــــى عناصـــــر القـــــرار 
أن يضــــــمن هــــــذا النشــــــر ، و الحكمــــــة مــــــن هــــــذا الشــــــرط 2تحديــــــد مــــــوقفهم مــــــن القــــــرارلالشــــــأن 

فـــــي و ضــــع يســـــتطيعون مـــــن خلالــــه التحقـــــق مــــن مشـــــروعية القـــــرارات  يكونــــو أن لــــذوي الشـــــأن
  .3وهم عالمون بها تماماً  الأمرلزم است إذاللطعن فيها 

  

  

  

  
                                                           

  88/131من الرسوم  9 المادةو  8انظر المادة  -1
  . 390،ص 2005، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، القانون الإداري، اضيمازن ليلو ر  -2
دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، ديوان  القانون والقرار الإداري، في فترة مابين الإصدار والشهر،عبد العزيز السيد الجوهري، -3

  . 125،ص 2005المطبوعات الجامعية،الجزائر،
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  الإداريتبليغ القرار : الفرع الثاني

ــــــغ       فيمــــــا يتعلــــــق بنفــــــاذ القــــــرار  أثــــــاريرتــــــب ، الإداريشــــــهر القــــــرار  وســــــائل كإحــــــدىالتبلي
يعـــــرف التبليـــــغ بأنـــــه  ، وبالإلغـــــاءالي ســـــريان مـــــدة الطعـــــن ، وبالتـــــالأفـــــرادفـــــي مواجهـــــة  الإداري

مجموعــــــــة مــــــــن  أوفــــــــرد معــــــــين  إلــــــــى الإداريالقــــــــرار  الإدارةالطريقــــــــة التــــــــي بواســــــــطتها تنقــــــــل 
المخـــــاطبين  إخطـــــار أخـــــربمعنـــــى  ،1بتبلـــــيغهم القـــــرار بكافـــــة تفاصـــــيله بـــــذراتهممحـــــددين  الأفـــــراد
  .القانونوبمضمونه بكافة الطرق التي يحددها  الإداريبالقرار 

محـــــــددين  أشخاصـــــــاالتبليـــــــغ فـــــــي القـــــــرارات الفرديـــــــة التـــــــي تخاطـــــــب  يكـــــــون أن والأصـــــــل     
 إعـــــــلانعمليـــــــة  الإدارةوتنشـــــــئ مراكـــــــز قانونيـــــــة خاصـــــــة، وبالتـــــــالي يـــــــرد علـــــــى عـــــــاتق  بـــــــذاتهم
 إليــــهلا يمكــــن الاحتجــــاج بــــه فــــي مواجهتــــه، وهــــو مــــا ذهــــب  وإلابــــه وتبليغــــه  للمخاطــــبالقــــرار 

 الإداريـــــةميعـــــاد الطعـــــن فـــــي القـــــرارات  أنحـــــين اقـــــر  والإداريـــــةالمشـــــرع الجزائـــــري فـــــي المدنيـــــة 
  .2التبليغ آومن تاريخ النشر قانون الإجراءات يحتسب 

ــــــــق  أمــــــــا -ســــــــابقا كمــــــــا ذكرنــــــــا–القــــــــرارات التنظيميــــــــة   إذن النشــــــــر يخــــــــص      التبليــــــــغ يتعل
الـــــذي يـــــنظم  88/131مـــــن الرســـــوم  35المـــــادة  أكدتـــــهالفرديـــــة ، وهـــــذا مـــــا  الإداريـــــةبـــــالقرارات 

ــــــين المــــــواطن  ــــــه لا والإدارةالعلاقــــــة ب ــــــى ان ــــــ حــــــين نصــــــت عل ــــــأيج ايحت ــــــى  ب ــــــردي عل ــــــرار ف ق
النصـــــــوص القانونيـــــــة  إلـــــــى، وبـــــــالرجوع 3ســـــــبق تبليغـــــــه إذا ألاالمـــــــواطن المعنـــــــي بهـــــــذا القـــــــرار 
ــــــى ــــــنص عل ــــــو مــــــن ال ــــــالي  نجــــــدها تخل ــــــغ، وبالت ــــــة محــــــددة للتبلي ــــــة  الإدارةطريق فــــــي هــــــذه الحال

   .بوسيلة  معينة الإداريليست ملزمة بتبليغ القرار 

  :مثلا إشكالياتميعاد رفع الدعوى تثور حولها  باحتسابن طرق التبليغ متعلقة ولأ 

المعنـــــي بهـــــا  إلـــــىاتهـــــا الفرديـــــة تعتمـــــد تبليـــــغ قرار  أحيانـــــا فـــــالإدارةيـــــغ بواســـــطة البريـــــد، التبل ــــــ   
يتمثــــل فــــي موعــــد بــــدأ احتســــاب ميعــــاد رفــــع  أشــــكالهــــذه الطريقــــة تثيــــر  أن إلا، طة البريــــدبواســــ

                                                           

  . 258،ص مرجع سابق، القرارات الإدارية في فقه وقضاء مجلس الدولة عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -1
  .قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  829المادة  -2
  . 88/131من الرسوم  35المادة  -3
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ــــة تبليــــغ القــــرار . الــــدعوى ــــى انــــه فــــي حال بواســــطة  الإداريوفــــي نفــــس الســــياق اســــتقر الفقــــه عل
ــــيس تــــاريخ  ــــي للبريــــد، ول ــــدا الميعــــاد هــــو تــــاريخ الوصــــول الفعل ــــد فــــان تــــاريخ ب ــــي  إيداعــــهالبري ف

ومقتضـــــيات  يـــــتلاءمفـــــي ســـــجل الصـــــادرات وهـــــو مـــــا دمغـــــه بخـــــاتم البريـــــد وتســـــجيلها  أوالبريـــــد 
  .1العدالة

ـــــ    أنهـــــاالفقـــــه علـــــى  حالـــــة التبليـــــغ بالوســـــائل الالكترونيـــــة كالفـــــاكس مـــــثلا، فقـــــد اقـــــر فـــــي أمـــــا ـ
ــــــم أصــــــالوســــــيلة ســــــريعة فــــــي  ــــــى الإداريبــــــالقرار  العل تــــــؤدي  لا أنهــــــا إلا، الشــــــأنصــــــاحب  إل

ــــى ــــى ال إل ــــة عل ــــالقرار ومضــــمونه بــــل تعــــد قرين ــــم ب ــــط دون مضــــمونهعلــــم العل ــــرار فق ، بوجــــود الق
ب وغيــــر عــــل العلــــم بمضــــمون القــــرار صــــعجي اممــــ ،كــــون النســــخة المســــتلمة رديئــــةبحيــــث قــــد ت

فـــــي وضـــــعية  الإداريالشـــــكل يجعـــــل مــــن التبليـــــغ يجعـــــل مـــــن الخاطــــب بـــــالقرار وهـــــذا . 2ومتــــاح
  .تبليغه للمخاطب به إثباتقها عبء يقع على عات إذمصدرة القرار  الإدارةقوية عكس 

ــــ   طــــب بــــه عــــن طريــــق موظــــف رســــمي،  اخمال إلــــىبتبليــــغ مضــــمون القــــرار  الإدارةوقــــد تقــــوم  ـ
احتســـــاب ميعـــــاد الـــــدعوى  إشـــــكالعـــــن طريـــــق الاســـــتلام ،وهـــــو كـــــذلك يطـــــرح  أوبشـــــكل شـــــفوي 
 الإشــــــكالاتونظــــــرًا لهـــــذه التبليـــــغ ، لإثبـــــاتفــــــي موقـــــف صـــــعب بالنســــــبة  الإدارةوكـــــذلك تكـــــون 

 إثبــــــاتفــــــي  الإدارةوالصــــــعوبات التــــــي يطرحهــــــا التبليــــــغ ، فيمــــــا يخــــــص صــــــعوبة التــــــي واجــــــه 
 أو إلغـــــاء إلـــــىالعريضـــــة الراميـــــة  إرفـــــاقالجزائـــــري بضـــــرورة  تـــــاريخ التبليـــــغ ،فقـــــد اقـــــر المشـــــرع

ـــــــي القـــــــرار  تقـــــــدير المشـــــــروعية أوتفســـــــير  ـــــــة عـــــــدم القبـــــــول ، بـــــــالقرار  الإداريف ، تحـــــــت طائل
  .3فيهالمطعون  الإداري

لشـــــــهر القـــــــرارات التنظيميـــــــة، فـــــــان التبليـــــــغ هـــــــو  الأفضـــــــلكـــــــان النشـــــــر هـــــــو الوســـــــيلة  إذا     
 أنالمخــــــاطبين بهــــــا بصــــــدور هــــــذا القــــــرار وفحــــــواه ، مــــــن منطلــــــق  لإعــــــلامالوســــــيلة المناســــــبة 

الــــــذي يســــــتدعي إعلامهــــــم  الأمــــــر، بــــــذاتهممحــــــددين  أفــــــراد أوالقــــــرارات الفرديــــــة تخاطــــــب فــــــرد 
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معينــــــة فــــــي التبليــــــغ ، فــــــالإدارة لــــــديها الســــــلطة التقديريــــــة بشــــــكل شخصــــــي دون التقيــــــد بوســــــيلة 
  .ت التبليغلعلم انه يقع على عاتقها عبء إثبافي ذلك مع ا

  ني العلم اليقي:الفرع الثالث

ــــرار  كــــان النشــــر والتبليــــغ إذا        ــــم  الإداريمــــن وســــائل شــــهر الق ــــه وهمــــا مــــن  الأفــــرادوعل ب
ـــــم اليقينـــــي  الإداريصـــــنع القـــــانون، فـــــإن القضـــــاء  جانبهمـــــا، والتـــــي لهـــــا  إلـــــىاوجـــــد نظريـــــة العل

  .الأفرادجهة و في م الإداريتأثير في بدء سريان القرار 

  المقصود بالعلم اليقيني :أولا

بطريقـــــــة مؤكـــــــدة  الأفـــــــرادعلـــــــم  إلـــــــى الإدارييصـــــــل القـــــــرار  أنيقصـــــــد بـــــــالعلم اليقينـــــــي         
 أساســـــــهوالعلـــــــم اليقينـــــــي ، 1لجميـــــــع عناصـــــــر القـــــــرار شـــــــاملاً  ، علمـــــــاً الإدارةعـــــــن غيـــــــر طريـــــــق 

ــــــة العلــــــم اليقينــــــي التــــــي ابتــــــدعها القضــــــاء  يعلــــــم صــــــاحب الشــــــأن  أن، ومفادهــــــا  الإدارينظري
يكــــــــــون  أنظنيــــــــــاً ولا افتراضــــــــــياً و  ومحتوياتــــــــــه علمــــــــــاً حقيقيــــــــــاً لا الإداريبمضــــــــــمون القــــــــــرار 

  ،2شاملاً لجميع محتويات القرار، ويقوم مقام النشر والتبليغ

بســـــعي فـــــردي منـــــه، وفقـــــد  أي الشـــــأنالوســـــيلة باجتهـــــاد صـــــاحب  ويحـــــدث العلـــــم بهـــــذه        
ــــرار بطريــــق الصــــدفة قبــــل  ــــع علمــــه صــــدفة كــــان يطلــــع علــــى الق تنشــــره،  أو الإدارةتبلغــــه  أنيق

ــــد علــــم بصــــدوره مــــن شــــخص  أو ــــم كــــذلك3أخــــريكــــون ق ــــد يحــــدث العل مــــن خــــلال القرينــــة  ،وفق
رفــــــع  أوبتنفيــــــذه  الإداريحصــــــول ذلــــــك مــــــثلا قيــــــام الشــــــخص المخاطــــــب بــــــالقرار  الدالــــــة علــــــى

  .د القرارالقضاء ض أمامالطعن  أو ،إداري بشأنهتظلم 

تقـــــوم علــــى فكـــــرة الضــــن والاحتمـــــال بــــل تقـــــوم علــــى التأكيـــــد  لا نظريــــة العلـــــم اليقينــــيو        
علمـــــــه بغيـــــــر طريـــــــق  إلـــــــىقـــــــد بلـــــــغ  الإداريالقـــــــرار  أنكـــــــل شـــــــك  إزالـــــــة ووالجـــــــزم و اليقـــــــين 
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قرينــــــــة تـــــــدل علــــــــى العلـــــــم صــــــــاحب  أوظهــــــــر دليـــــــل  إذا إلاوالعلـــــــم لا يكــــــــون يقينيـــــــاً  ،1الإدارة
  .االإدارة بهملم تقوم  إذا وهنا يقوم العلم اليقيني مقام النشر والتبليغ ،الشأن به

  شروط تطبيق نظرية العلم اليقيني: ثانيا

 أنيجــــــب  الإداريـــــةفــــــي حســـــاب ميعـــــاد الطعــــــن فـــــي القــــــرارات  لكـــــي يأخـــــذ بــــــالعلم اليقينـــــي    
المخاطــــــب بــــــالقرار قــــــد ثبــــــت  أنالتأكــــــد مــــــن  إلــــــىتتــــــوفر فيــــــه شــــــروط معينــــــة، والتــــــي تهــــــدف 

  :علمه به من تاريخ معين ، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

  :يكون العلم يقينياً لا ضنياً وافتراضياً  أن ـــــ1

الإداري بصـــــــــدوره ، بمعنـــــــــى لا يكـــــــــون علـــــــــم المخاطـــــــــب بـــــــــالقرار  ويقصـــــــــد بـــــــــذلك ثبـــــــــوت    
 أنيجــــــب التأكــــــد مــــــن  أيالافتــــــراض،  أوالظــــــن  أوالشــــــك  أســــــاسبهــــــذا العلــــــم علــــــى  الإثبــــــات

النشــــــر والتبليــــــغ مــــــن جانــــــب  إجــــــراءات إتبــــــاعالمعنــــــي بــــــالقرار صــــــار عالمــــــا بــــــه، رغــــــم عــــــدم 
ــــم  الإدارة ــــى فكــــرة الفرضــــية والاحتمــــال  لا، وهــــذا العل ــــى عل ــــى فكــــرة القطــــع يبن ــــوم عل ــــل يق  أوب

  .2المعني علم بالقرار حقاً  أنالتأكيد 

  :العلم شاملاً لجميع عناصر القراريكون  أن ـــــ2

ـــــــذلك      ـــــــم أنويقصـــــــد ب ـــــــه  يعل ـــــــرار، كمـــــــا علي يعلـــــــم  أنصـــــــاحب الشـــــــأن بكـــــــل عناصـــــــر الق
ـــــع مـــــا يتضـــــمنه القـــــرار وكـــــل الظـــــروف  عليهـــــا  والأســـــباب الواقعيـــــة والقانونيـــــة التـــــي بُنـــــيبجمي

التــــــــي صــــــــدر هــــــــذا القــــــــرار  والإجــــــــراءاتوشـــــــكل  أصــــــــدرتهالجهــــــــة التــــــــي  أوالقـــــــرار، والهيئــــــــة 
ــــــتمكن صــــــاحب المصــــــلحة مــــــن معرفــــــة  هــــــذا القــــــرار بمركــــــزه  أســــــاسبموجبهــــــا، وهــــــذا لكــــــي ي

ـــــــك يســـــــتطيع القـــــــانوني ـــــــك  طريقـــــــة الطعـــــــن فيـــــــه، ولا يحـــــــدد أن، وبمقتضـــــــى ذل يمكنـــــــه بعـــــــد ذل
وطــــرق ووجــــه الطعــــن  الأســــبابالاحتجــــاج بعــــدم علمــــه بمــــا شــــاب القــــرار مــــن عيــــب ثــــم تحديــــد 

  3.فيه
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، فـــــإذا تحقـــــق العلـــــم وإجرائـــــهيشـــــمل جميـــــع محتوياتـــــه  أنيجـــــب  الإداريوبالتـــــالي العلـــــم بـــــالقرار 
علــــم  أمــــام، هنــــا نكــــون أخــــر وأجــــزاءعنصــــر مــــن القــــرار ولــــم يتحقــــق بالنســــبة لعنصــــر  أوبجــــزء 

  . علم كلي وشامل بمضمون القرار مما ينبغي إعمال نظرية العلم اليقيني ي لاجزئ

  :قانوناً  المحددةيكون العلم بغير الوسائل  أنــــ 3

ـــــ كمــــا  الإداريــــةوســــائل الشــــهر القــــرارات  لقــــد حــــدد القــــانون      ـــــ  رأينــــاـــ عــــن طريــــق  أمــــاسابقاـــ
 الإدارةانـــــــه قـــــــد تتراخـــــــى  ألا ،الإدارةالـــــــذي يقـــــــع علـــــــى عـــــــاتق  )الإعـــــــلان ( التبليـــــــغ أوالنشـــــــر 

بطريقـــــة مؤكـــــدة عـــــن  الشـــــأنعلـــــم صـــــاحب  إلـــــىبـــــذلك وبالتـــــالي قـــــد يصـــــل القـــــرار القيـــــام عـــــن 
  1.الإدارةغير طريق 

ـــــــى الإداري يصـــــــل القـــــــرار أنبمعنـــــــى      ـــــــه بـــــــدو  إل ـــــــم المخاطـــــــب ب ـــــــام عل ـــــــاع  الإدارةن قي بإتب
ـــــرار  أو نشـــــر إجـــــراءات  نعـــــأو ن يعلـــــم بمضـــــمونه عـــــن طريـــــق الصـــــفة ، كـــــأالإداريتبليـــــغ الق

قبـــــل نشـــــره  الشـــــأن صـــــاحبمعـــــين فـــــي مواجهـــــة  إجـــــراء الإدارةتتخـــــذ أو ، أخـــــرطـــــرق شـــــخص 
  .تبليغه كما ذكرنا سابقا أو 

   تنفيذ القرار الإداري: الثانيالمبحث 

فـــــــــــي تنفيـــــــــــذ قراراتهـــــــــــا، منهـــــــــــا قرينـــــــــــة  اســـــــــــتثنائيةوســـــــــــلطات  بامتيـــــــــــازات الإدارةتتمتـــــــــــع      
المشـــــروعية التـــــي تفتـــــرض ســـــلامة قراراتهـــــا حتـــــى يثبـــــت العكـــــس، وتمتـــــع قراراتهـــــا بقـــــوة الشـــــيء 

احتـــــــرام القـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن الســـــــلطة  الإفـــــــرادويفتـــــــرض علـــــــى  المقـــــــرر وقابليتهـــــــا لتنفيـــــــذ،
  .باستمرارفي مركز المدعى عليها  الإدارةيجعل  ما وهو ،الإدارية

   :ت عدة تعاريف فيما يتعلق بالتنفيذ من بينهاولقد ورد
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ـــــــز الفكـــــــرة والطـــــــور  مـــــــن وإخراجـــــــهتحقـــــــق الشـــــــيء  يقصـــــــد بالتنفيـــــــذ  مجـــــــال الواقـــــــع  إلـــــــىحي
الوســــــيلة التــــــي يــــــتم بهــــــا  أيضــــــاكمــــــا يقصــــــد بــــــه  .وقضــــــاه أجــــــراه أينفــــــذَ المــــــأمور  الملمــــــوس،

  .1المدنين بتنفيذ التزاماتهم بالقوة بإجبارتسيير الواقع حسب ما يتطلبه القانون وذلك 

يختلـــــــف عــــــن نفــــــاذه، فالنفــــــاذ عمليـــــــة قانونيــــــة تــــــتم بالشـــــــهر  أمــــــر الإداريوتنفيــــــذ القــــــرار      
، قـــــد يـــــتم الإداريالتنفيـــــذ عمـــــل مـــــادي لاحـــــق لنفـــــاذ وســـــريان القـــــرار  أن، فـــــي حـــــين والإصـــــدار

 الإداريهــــــــو تنفيــــــــذ القــــــــرار  والأصــــــــل، لأخــــــــر أوبعــــــــد فتــــــــرة لســــــــبب  ألاوقــــــــد يعلــــــــق  مباشــــــــر
تصــــــرفا قانونيــــــا ملزمــــــا،  باعتبــــــارهعلــــــى ســــــواء  والإفــــــراد الإدارةطواعيــــــة واختياريــــــا مــــــن جانــــــب 

ــــــاع  فــــــإذا ــــــرادامتن ــــــة جــــــاز  الأف ــــــذه طواعي ــــــلإدارةمــــــن تنفي ــــــذ المباشــــــر  الأســــــلوباللجــــــوء  ل التنفي
  .الجبري

تحقيـــــــــق فيـــــــــه  الإداريعـــــــــن تنفيـــــــــذ القـــــــــرار  الإدارةحالـــــــــة امتنـــــــــاع  فـــــــــي الأفـــــــــرادو بوســـــــــع     
 الإدارة إجبــــــارالقضــــــاء طالبــــــا مســــــاعدته فــــــي  إلــــــىمصــــــلحة شخصــــــية مباشــــــرة لهــــــم، اللجــــــوء 

    2.الإداريعلى تنفيذ القرار 

ـــــــقمومـــــــن هـــــــذا ال     ـــــــا  نطل ـــــــرار  أســـــــاليب أنيتضـــــــح لن ـــــــذ الق ـــــــف  الإداريتنفي ـــــــاختلافتختل  ب
 ســـــنتناولهوهـــــذا مـــــا  الوضـــــعية التـــــي تواجـــــه منفـــــذه ومـــــدى تقبـــــل الطـــــرف الـــــذي يعنيـــــه التنفيـــــذ ،

 ، والمطلــــــب الثــــــانيالإداريللقـــــرار  الإداريالتنفيــــــذ  الأولالمطلــــــب   مـــــن خــــــلال هــــــذه الدراســـــة،
  .الإداريالتنفيذ القضائي للقرار 

  الإداريللقرار  الإداريالتنفيذ : الأولالمطلب  

بمـــــــا لهـــــــا مـــــــن امتيـــــــازات الســـــــلطة العامـــــــة تنفيـــــــذ قراراتهـــــــا وهـــــــذا مـــــــا يســـــــمى  الأداةتملـــــــك     
 لالتجـــــأعنـــــد قيامهـــــا بعمليـــــة التنفيـــــذ  الإدارة أن، وذلـــــك بســـــبب الإداريبالتنفيـــــذ المباشـــــر للقـــــرار 

.                       طواعية الإداري بتنفيذ القرار الأفراد، وهذا في حالة عدم التزام أخرىسلطة  أية إلى

                                                           

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  ، تنفيذ القرارات القضائية وإشكالاته في مواجهة الإدارةرمضان فريد -1
  . 12،ص 2014القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر باتنة، 

  . 262، صفي فقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق الإداريةالقرارات عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -2
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ـــــــا وهـــــــو و     ـــــــذا اختياري ـــــــد يكـــــــون تنفي ـــــــذ المباشـــــــر ق ـــــــالي التنفي ـــــــرع (الأصـــــــلبالت  أمـــــــا )الأولالف
التنفيــــــــذ  إلــــــــى الإدارةتلجــــــــأ  الاســـــــتثناء فــــــــي حالــــــــة امتنـــــــاع المخــــــــاطبين بهــــــــا الالتــــــــزام بـــــــذلك ،

  )الفرع الثاني(الجبري 

  الإدارةللقرار  الاختياريالتنفيذ : الأولالفرع 

وبصـــــفة  المخـــــاطبين بـــــه الأفـــــرادينفـــــذ طواعيـــــة مـــــن طريـــــق  أن الإداريفـــــي القـــــرار  الأصـــــل    
ـــــة، وذ ـــــى تلقائي ـــــك مت ـــــول ـــــا، دون  الأعـــــلامبهـــــا بإحـــــدى وســـــائل  علمي  يســـــتدعي أنالمقـــــررة قانون

لالتــــــزامهم بتنفيــــــذها وهنــــــاك عــــــدة عوامــــــل تســــــاعد علــــــى  أخــــــرىجهــــــة  أو الإدارةتــــــدخل  الأمــــــر
  :، وتتمثل هذه العوامل في1تنفيذا حراً واختيارياً  الإداريةعملية تنفيذ القرارات 

ـــــــ 1 ـــــــرارات إعـــــــدادحســـــــن ـ ـــــــة اتخـــــــاذ الق ـــــــث ، الإداريـــــــة وانجـــــــاز عملي ـــــــرارات  إصـــــــدار أنبحي الق
 والديمقراطيــــــة الحديثــــــة، وتكيفهــــــا تكيفــــــا إيــــــديولوجياالعلميــــــة  للمقــــــاييسيكــــــون مطــــــابق  الإداريــــــة

نــــــــدماج تــــــــوافر عناصــــــــر الارتبــــــــاط والا إلــــــــى، يــــــــؤدي وإداريــــــــاواجتماعيــــــــا واقتصــــــــاديا قانونيــــــــا 
فــــــي تنفيــــــذها مــــــن طــــــرف المخــــــاطبين بهــــــا  والإخــــــلاص الإداريــــــة الروحــــــي والفكــــــري بــــــالقرارات

  .اختياريا وتلقائيا، وبصورة سلمية وفعالة

ـــــ2 ــــنمــــو ا ــ ــــوميل ــــولاء والتشــــبع  وعي الق ــــالروح الوطنيــــة، ونزعــــة ال ــــة ،  لأمــــة والإخــــلاصب والدول
 طني قويـــــا فـــــي المجتمـــــع ، كلمـــــاي والـــــو فكلمـــــا كـــــان الـــــوعي السياســـــي والقـــــانوني والحـــــس المـــــدن

  . الأصلمن طرف المواطنين هو  الإداريةكان التنفيذ الحر والاختياري للقرارات 

ـــــــــ تتمتــــــــع القــــــــرارات 3 وقرينــــــــة المشــــــــروعية  الإلزاميــــــــةبــــــــالقوة القانونيــــــــة و الطبيعــــــــة  الإداريــــــــةـــــ
عـــــــــن تنفيـــــــــذها، لان  يمتنعـــــــــو أن الإداريـــــــــةوالســـــــــلامة ، لـــــــــذا لايمكـــــــــن للمخـــــــــاطبين بـــــــــالقرارات 

 أن أســــــاستتمتــــــع باســــــتمرار بقرينــــــة الســــــلامة والشــــــرعية التــــــي تقــــــوم علــــــى  الإداريــــــةالقــــــرارات 
  2.العامة والدولة تستهدف دوما تحقيق المصلحة العامة الإدارة

                                                           

  . 158ص ، مرجع سابق،الإداريالعامة والقانون  الإدارةبين علم  ةالإداري، نظرية القرارات عماري عوابدي  -1
  . 158، صنفس المرجع -2
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بخلــــــق الجــــــو الملائــــــم وكــــــل  ملزمــــــةتتمتــــــع بامتيــــــازات الســــــلطة العامــــــة هــــــي  لأنهــــــا والإدارة    
 الإداريلا يبقــــــى القــــــرار  أن، مــــــن اجــــــل  بأعمالهــــــايــــــة فــــــي القيــــــام الوقا وأســــــاليبالضــــــمانات 

التنفيـــــــذ تلقائيـــــــا دون التـــــــدخل  إلـــــــىالمخـــــــاطبين بـــــــه  الأفـــــــرادمجـــــــرد حبـــــــر علـــــــى ورق ، وجـــــــر 
  .بذلك وإلزامهم

  الإداريالتنفيذ الجبري للقرار : الفرع الثاني

ـــــــازات الســـــــلطة العامـــــــة ممارســـــــة مظـــــــاهر الســـــــلطة  الإدارة تســـــــتطيع       بمـــــــا لهـــــــا مـــــــن امتي
، وذلـــــك فـــــي  الإداريـــــةوالســـــيادة فـــــي الدولـــــة، ومنهـــــا ســـــلطة التنفيـــــذ المباشـــــر الجبـــــري للقـــــرارات 

ــــــىمــــــن التنفيــــــذ عــــــن طواعيــــــة ، دون الحاجــــــة  الأفــــــرادحالــــــة امتنــــــاع  ــــــىاللجــــــوء  إل القضــــــاء  إل
  .التنفيذعلى هذا  الأفرادلاستصدار حكم يجبر 

القــــــوة الماديــــــة فــــــي ذلــــــك ، وعــــــدم  باســــــتخدامبشــــــكل جبــــــري  قراراتهــــــابتنفيــــــذ  الإدارةوتقــــــوم      
فهــــي غيــــر  الإدارةخطيــــرة فــــي يــــد  الأداةالجهــــة القضــــائية فــــي ذلــــك ســــابقا، وهــــذه  إلــــىاللجــــوء 

، لــــــلإدارةويعتبــــــر التنفيــــــذ المباشــــــر والجبــــــري امتيــــــاز بالنســــــبة موجــــــودة فــــــي القــــــانون الخــــــاص، 
ـــــاللجوء فهـــــي ليســـــت ملـــــزم  ـــــىالقضـــــاء،  إلـــــىب يمكـــــنهم  ن لاالـــــذيالعـــــاديين،  الأفـــــرادعكـــــس  عل

ـــــيهم التوجـــــه  ـــــة بأنفســـــهم بـــــل يجـــــب عل حقـــــوقهم ثـــــم تقـــــوم  القضـــــاء لتحقيـــــق إلـــــىاقتضـــــاء العدال
  .1من حكم القضاء  بأمروهذا  بتنفيذها بواسطة السلطة العامة ،

 ةمــــــــن حريــــــــ الإداري، قيـــــــد القضــــــــاء الإداريــــــــةالتنفيـــــــذ للقــــــــرارات  أســــــــلوبونظـــــــرا لخطــــــــورة     
ـــــــي اللجـــــــوء للعمـــــــل بهـــــــذه الســـــــلطة الإدارة للعمـــــــل بهـــــــا محصـــــــور فـــــــي  الإدارةلجـــــــوء  إن إذ، ف

  :ليتوريدها فيما يحالات محددة ووفق شروط معينة 

  حالات التنفيذ الجبري : أولا

ينفــــــذ  أن الأصــــــليعــــــد التنفيــــــذ المباشــــــر الجبــــــري الطريــــــق الاســــــتثنائي فــــــي التنفيــــــذ ، لان      
الأســــــلوب فــــــي اســــــتخدام هــــــذا  الإدارةالــــــذي يجعــــــل حــــــق  الأمــــــراختياريــــــا منــــــه  الإداريالقــــــرار 

  :ينحصر في حالتين هما
                                                           

  . 433، صمرجع سابقمحمد فؤاد عبد الباسط،  -1
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                                         :ـــ التنفيذ المباشر بنص تشريعي1

ـــــــلإدارةيمكـــــــن     ـــــــىتلجـــــــا  أن ل ـــــــذ المباشـــــــر لقراراتهـــــــا، أســـــــلوب إل منحـــــــت هـــــــذا  إذا التنفي
ـــــانوني صـــــريح، وعلـــــى  نـــــص  الحـــــق بموجـــــب ـــــرادق الانصـــــياع للتنفيـــــذ المباشـــــر فـــــي تلـــــك  الأف

ـــــــه الحـــــــق فـــــــي منازعـــــــة مشـــــــروعيتهتحقيقـــــــا للغايـــــــة مـــــــن تقر  الحـــــــالات القضـــــــاء  أمـــــــام يـــــــره، ول
  .1الإداري

ــــد مــــن الحــــ أخــــربمعنــــى         ــــىلات ايلجــــأ المشــــرع فــــي العدي ــــام  إرفــــاق إل  بإصــــدار الإدارةقي
بنصــــوص قانونيــــة، تجيــــز وتبــــين لهــــا الطريقــــة التــــي تنتهجهــــا مــــن اجــــل الوصـــــول  إداريقــــرار 

ى ارض الواقـــــع ،ومثـــــال ذلـــــك مـــــا نـــــص عليـــــه المشـــــرع فـــــي إلـــــى تحقيـــــق مقتضـــــيات القـــــرار علـــــ
 الضـــــريبيالتحصــــيل  إجــــراءاتمتابعـــــة  أثنــــاء لــــلإدارة أجــــاز، حيـــــث والجابيــــات مــــواد الضــــرائب

  2.الضريبيفي تنفيذ حالة الغش  الأموال، ومصادرة  الإداريالحق في الغلق والحجز 

  :ــــ التنفيذ المباشر في حالة الضرورة2

ظـــــروف اســـــتثنائية مـــــن شـــــأنها تهديـــــد النظـــــام  لوقـــــوعالضـــــرورة نتيجـــــة  قامـــــت حالـــــة إذا        
 لـــــــلإدارةالعـــــــام، الســــــكينة العامـــــــة، الصـــــــحة العامــــــة، جـــــــاز  الأمـــــــنالعــــــام ، بعناصـــــــره الــــــثلاث 

ـــــــىاللجـــــــوء  ـــــــذ المباشـــــــر  إل لقراراتهـــــــا ذات الصـــــــلة بهـــــــذه الظـــــــروف حـــــــين يتعـــــــذر عليهـــــــا التنفي
  .3مواجهة هذا الخطر باستخدام الطرق العادية

ـــــي حالـــــة الضـــــرورة، لا يتوقـــــف  فـــــي الإدارةوحـــــق         ـــــذ المباشـــــر الجبـــــري ف اســـــتعمال التنفي
ــــانوني يبــــيح ذلــــك،  ــــى نــــص ق لضــــرورة يــــرتبط مباشــــرة بتــــوفر الشــــروط العامــــة لحالــــة ا وإنمــــاعل

تـــــــوافرت الشــــــــروط  إذا إلا الإداريقـــــــره القضــــــــاء تتـــــــوفر هــــــــذه الحالـــــــة حســــــــب مـــــــا أ ،حيـــــــث لا
  :التالية

                                                           

  . 265،صمرجع سابق، القرارات الإدارية في فقه وقضاء مجلس الدولةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -1
  . من قانون الإجراءات الجبائية 146و145انظر المواد  -2
  . 402،صمرجع سابق، اضيمازن ليلو ر  -3
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درجــــــــة مــــــــن الاســــــــتعجال يهــــــــدد النظــــــــام العــــــــام  أقصــــــــىوجــــــــود خطــــــــر جســــــــيم وعلــــــــى  �
 .والسكينة والصحة العامة الأمنبعناصره الثلاث 

 .بالوسائل القانونية العادية الإدارةتعذر دفع هذا الخطر من طرف  �
 .من تصرفها تحقيق المصلحة العامة  الإدارةيكون هدف  أن �
 أنيجـــــــــوز  فـــــــــي الحـــــــــدود  التـــــــــي تقتضـــــــــيها الضـــــــــرورة، ولا الإدارةيكـــــــــون تصـــــــــرف  أن �

 .1أخرى إغراضتتعدى ذلك لتحقيق 

  :شروط التنفيذ الجبري: ثانيا

التنفيــــــذ المباشــــــر ليســــــت مطلقــــــة ، بــــــل   إجــــــراءاترتها عنــــــد مباشــــــ الإداريــــــة الســــــلطة إن      
ــــود والتــــي تمثــــل ضــــوابط يجــــب علــــى  ــــة مــــن القي  إقبالهــــااحترامهــــا عنــــد  الإدارةهــــي مقيــــدة بجمل

  :على التنفيذ المباشر والمتمثلة في 

  : ـــ مشروعية التنفيذ الجبري1

تنداً لـــــــنص مســــــ الإدارة إليـــــــهالتنفيــــــذ المباشـــــــر الــــــذي لجــــــأت  يكـــــــون أنويقصــــــد بــــــذلك         
التـــــي تبـــــرر التنفيـــــذ المباشـــــر هـــــي وجـــــوب تنفيـــــذ  الأساســـــيةالفكـــــرة  أن إذ، 2تنظيمـــــي أوقـــــانوني 

قـــــرار صـــــادر  أولتنفيـــــذ نـــــص تشـــــريعي  إلا الإجـــــراءالقـــــانون وبالتـــــالي لايمكـــــن اســـــتعمال هـــــذا  
  .القانون لتنفيذ

  :ـــ امتناع المخاطب بالقرار عن تنفيذ القرار اختياريا2

فـــــي حالـــــة  إليـــــه الإدارة، حيـــــث تلجـــــأ  لـــــلإدارةالطريـــــق الاســـــتثنائي  المباشـــــر هـــــوذ التنفيـــــ       
ومــــــــن رغبــــــــة فــــــــي  اختياريــــــــا الإداريالمخــــــــاطبين بــــــــالقرار الانصــــــــياع للقــــــــرار  الإفــــــــرادرفــــــــض 

  .التنفيذ

  

                                                           

  .583ــــ  582،ص، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابقسليمان الطماوي -1
  . 113، صنظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، مرجع سابقالصغير بعلي،  محمد -2
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  :بحدود التنفيذ الإدارةالتزام  ــــ3

 محـــــل القـــــرار الإجـــــراءات الضـــــرورية لتنفيـــــذالتنفيـــــذ المباشـــــر علـــــى  يقتصـــــر أنيجـــــب  أي     
ـــــــــــــد عـــــــــــــن  أي .1تتصـــــــــــــرف وتســـــــــــــتعمل مـــــــــــــا يتجـــــــــــــاوز الضـــــــــــــروري أن، دون  الإداري لا تزي

  .بالآخرين، وتمس بمراكز القانونية الأفراد أضرارالضروري وتلحق 

  الإداريالتنفيذ القضائي للقرار : المطلب الثاني

 إجباريـــــــاتنفيـــــــذه  الإدارةع تطياختياريـــــــا ، ولـــــــم تســـــــ الإداريفـــــــي حالـــــــة عـــــــدم تنفيـــــــذ القـــــــرار      
 إلا الإدارة إمـــــامحالـــــة مـــــن حالاتـــــه، فـــــلا يكـــــون  أيمـــــن خـــــلال التنفيـــــذ المباشـــــر، لعـــــدم تـــــوافر 

وذلــــك عــــن  .2الإداريــــة لتنفيــــذ القــــرارات أصــــلياالقضــــاء لتنفيــــذه، والــــذي يعــــد طريقــــا  إلــــىاللجــــوء 
الـــــذين امتنعـــــوا عـــــن التنفيـــــذ ،كمـــــا  الأفـــــرادطريـــــق تحويـــــل الـــــدعوى العموميـــــة فـــــي ذلـــــك لمتابعـــــة 

لاستصــــــــدار حكــــــــم قضــــــــائي يقــــــــرر عــــــــاديين  كــــــــأفرادرفــــــــع دعــــــــوى مدنيــــــــة وذلــــــــك  إلــــــــىتلجــــــــا 
ـــــــك ،الأولحقوقها،وبهـــــــذ ـــــــي ذل ـــــــة  ا تكـــــــون الإدارة طـــــــريقين ف ـــــــع دعـــــــوى جنائي ـــــــرع (رف  )الأولالف

  .)الفرع الثاني(وطريق الثاني رفع دعوى مدنية 

  الدعوى الجنائية : الأولالفرع 

جريمــــــة يعاقــــــب عليهــــــا القــــــانون ،ســــــوى كانــــــت  الإداريــــــةللقــــــرارات  يعــــــد عــــــدم الانصــــــياع      
ــــث تلجــــأ  مرفقيــــةســــلطة  أوســــلطة محليــــة  أوهــــذه القــــرارات صــــادرة عــــن ســــلطة مركزيــــة  ، بحي

 الإداريوى عموميــــــــة ضــــــــد المخاطــــــــب بــــــــالقرار القاضــــــــي الجزائــــــــي لتحريــــــــك دعــــــــ إلــــــــى الإدارة
ــــــــك  ــــــــي ذل ــــــــذ ،متبعــــــــة ف ــــــــع عــــــــن التنفي ــــــــة اللازمــــــــة  جــــــــراءاتالإوالممتن القاضــــــــي  أمــــــــامالقانوني

  .3الجزائي

هـــــــذه الـــــــدعوى، هـــــــو  إلـــــــىفـــــــي اللجـــــــوء  الإدارةتســـــــتند عليـــــــه  القـــــــانوني الـــــــذي والأســـــــاس      
ــــى 450نــــص المــــادة  ــــي تــــنص عل ــــانون العقوبــــات الت ــــى30يعاقــــب بغرامــــة مــــن " مــــن ق  100ال

                                                           

  . 403ص ، مرجع سابق،اضيمازن ليلو ر  -1
  670،صمرجع سابق، عادل بوعمران  -2
  226،ص  مرجع سابقكوسة فضيل،  -3
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ــــالحبس لمــــدة ثلاثــــة  أيضــــايعاقــــب  أن أيضــــادج، ويجــــوز  ــــامب ــــى  أي كــــل مــــن خــــالف  الأكثــــرعل
ــــا مــــن طــــرف الســــلطة  أوالمراســــم  ــــواردة  إذا الإداريــــةالقــــرارات المتخــــذة قانون ــــم تكــــن الجــــرائم ال ل

ـــــدعوى الجنائيـــــة مـــــن .1"بهـــــا معاقـــــب عليهـــــا بنصـــــوص خاصـــــة ـــــه فـــــإن وســـــيلة ال  الأســـــاليبومن
التــــــي يمتنــــــع  الحــــــالاتفــــــي  إتباعــــــهالواجــــــب  الأمثــــــل الأســــــلوبالتــــــي يعتبرهــــــا الفقــــــه والقضــــــاء 

  .2طواعية وحملهم جبرا على التنفيذ الإداريةنفيذ القرارات ت الأفراد

انــــــه فــــــي حالــــــة تنفيــــــذ قــــــرار  علــــــىكــــــذلك مــــــن القــــــانون المــــــدني  681ونصــــــت المــــــادة        
عـــــن طريـــــق توقيـــــع عقوبـــــات جزائيـــــة التـــــي اقتضـــــى الحـــــال يمكـــــن تنفيـــــذه بـــــالقوة  إذا الاســـــتيلاء

ــــري مخالفــــة المراســــيم والقــــرارات 3اقرهــــا التشــــريع جريمــــة  الإداريــــة، وبــــذلك جعــــل المشــــرع الجزائ
  .العام بالنظامذات طبيعة مخالفة متعلقة 

  :الدعوة المدنية: الفرع الثاني

بــــــــــاحترام قراراتهــــــــــا  الإفــــــــــراد إلــــــــــزامالقضــــــــــاء المــــــــــدني  إلــــــــــىتلجــــــــــا  أن الإدارةتســــــــــتطيع   
لطريــــــــق القضــــــــاء العــــــــادي، وان  الإدارة إتبــــــــاع أنوتنفيــــــــذها قضــــــــائيا، ويــــــــرى بعــــــــض الفقهــــــــاء 

كــــــان قليــــــل الحــــــدوث عمليا،وعــــــدم اســــــتخدامها لامتيــــــازات الســــــلطة العامــــــة التــــــي تتمتــــــع بهــــــا، 
ـــــر لاحتـــــرام حقـــــوق وحريـــــات  ـــــة . الأفـــــرادفهـــــي ضـــــمان اكب ـــــث انـــــه وبمقتضـــــى الـــــدعوة المدني حي

حكــــــم العــــــاديين لتحصــــــل منــــــه علــــــى  الأفــــــرادالقاضــــــي المــــــدني مثلهــــــا مثــــــل  إلــــــى الإدارةتلجــــــا 
  .الإداريبتنفيذ القرار 

التــــــي تقــــــرر حــــــالات اســــــتعمال وســــــائلها الاســــــتثنائية فــــــي التنفيــــــذ  هــــــي الإدارة أن الأصــــــل     
التنــــــــازل عــــــــن اســــــــتعمال هــــــــذه الامتيــــــــازات، لتســــــــلك ســــــــبيل القاضــــــــي  أوالجبــــــــري المباشــــــــر، 

                                                           

  .قانون العقوباتمن  450المادة  -1
،دراسة مقرنة ،رسالة ماجستير في القانون العام ، جامعة  نفاذ القرارات الإدارية بحق الأفرادرائد محمد يوسف العدوان،  -  2

  . 78،ص 2013الشرق الأوسط ،
  . القانون المدنيمن  681انظر المادة  -  3
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ملائمـــــــة وذلـــــــك ضـــــــمانا لحريـــــــات  أكثـــــــرذلـــــــك  إنقـــــــدرت حســـــــب ظـــــــروف الحـــــــال  إذاالعـــــــادي 
  .1فعالية بالنسبة لبساطة العقوبة المقررة أكثربالنسبة لطريقة التنفيذ وقد يكون  الأفراد

ـــــــى اللجـــــــوء إمكانيـــــــةحـــــــول  الآراءوقـــــــد انقســـــــمت   الأمـــــــرهـــــــذا الـــــــدعوى، فبالنســـــــبة للجزائـــــــر  إل
ـــــا وقضـــــائيا  ـــــةهـــــو الســـــائد فقهي ـــــىللجـــــوء  الإدارة إمكاني بغـــــرض الحصـــــول  ،العـــــادي القضـــــاء إل
                     . 2قراراتها بتنفيذ الأفرادعلى حكم قضائي يلزم 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           

  431، ص مرجع سابقمحمد فؤاد عبد الباسط،  -  1
  . 116ص ، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، مرجع سابق،محمد الصغير بعلي -  2
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هــــــــا مــــــــن أن إلــــــــى نخلــــــــص ،الإداريموضــــــــوع قرينــــــــة الســــــــلامة فــــــــي القــــــــرار  وفــــــــي خاتمــــــــة    

ختلــــف الفقهــــاء فــــي تحديــــد مفهومهــــا وتقــــديم تعريــــف جــــامع لهــــا، حيــــث تتفــــق المواضــــيع التــــي إ

أو  الأمـــــارة أنهـــــا أســـــاسفهنـــــاك مـــــن يعرفهـــــا علـــــى  ،أخـــــرىفـــــي جوانـــــب وتختلـــــف فـــــي جوانـــــب 

واقعــــة  إلــــىافتــــراض واقعــــة معينــــة تســــتلزم فــــي وجودهــــا  أنهــــافــــي حــــين يــــرى الــــبعض العلامــــة، 

مــــــن وقــــــائع معلومــــــة علــــــى  إســــــتنتاجيةعمليــــــة  اعتبارهــــــا إلــــــى أخــــــر رأيأخــــــرى، بينمــــــا ذهــــــب 

  .وقائع مجهولة

ـــــــة اســـــــتنتاج  أن وباعتبـــــــار    ـــــــة هـــــــي عملي ـــــــة مـــــــن  أوالقرين ـــــــوت واقعـــــــة مجهول اســـــــتخلاص ثب

ـــــوم بهـــــ ـــــة يق ـــــة تنقســـــم أوا القاضـــــي واقعـــــة معلومـــــة، وهـــــذا العملي ـــــالي القرين ـــــى المشـــــرع، وبالت  إل

ـــــة وهـــــي  ـــــوعين قـــــرائن قضـــــائية وهـــــي مـــــن اختصـــــاص القاضـــــي وقـــــرائن قانوني مـــــن  بالأســـــاسن

  .عمل المشرع

ـــــــة و     ـــــــرار أهمي ـــــــاره الإداريالق ـــــــ أهـــــــممـــــــن  باعتب ـــــــلإدارةازات الممنوحـــــــة الامتي ـــــــي  ل العامـــــــة الت

 بمجـــــرد صـــــدورها، و تتمتـــــع بقـــــوة لأثارهـــــاملزمـــــة ومنتجـــــة  إداريـــــةر القـــــرارات ادتملـــــك حـــــق إصـــــ

ـــــر  ة المفترضـــــة فيهـــــا،مصـــــدرها قرينـــــة الســـــلام ـــــة  أنغي هـــــذه القرينـــــة تعـــــد مـــــن القـــــرائن القانوني

   .العكس إثباتتقبل  أنهاالبسيطة بمعنى 

 يخضــــــــع عنــــــــد أنمشــــــــروع ويقتــــــــرن بقرينــــــــة الســــــــلامة لابــــــــد  الإداريالقــــــــرار وحتــــــــى يكــــــــون    

ارجيـــــة الخ تـــــي تضـــــمن ســـــلامته ومشـــــروعيته مـــــن النـــــاحيتينصـــــدوره لمجموعـــــة مـــــن الشـــــروط ال

ـــــى الداخليـــــةو  ـــــا  الإداريـــــةمـــــن الســـــلطة  الإداريصـــــدر القـــــرار  ، فمت ـــــة قانون المختصـــــة والمخول

ســــــــلامته  أمـــــــا، جيـــــــةتحققـــــــت ســـــــلامته الخار المطلوبــــــــة  والإجـــــــراءاتلك، ووفقـــــــا لشـــــــكليات بـــــــذ

قـــــــانوني ووجـــــــود  أســـــــاسمشـــــــروعا ولـــــــه  ه تتحقـــــــق متـــــــى كـــــــان الســـــــبب وراء صـــــــدور  الداخليـــــــة

 أوشـــــرط الغايـــــة  الأخيـــــريكـــــون مشـــــروع، وفـــــي  أنالمحـــــل الـــــذي يشـــــترط فيـــــه  إضـــــافةمـــــادي ، 
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شـــــرط مـــــن هـــــذه  أييكـــــون مشـــــروعا ، وبالتـــــالي تخلـــــف  أن أيضـــــاوالـــــذي يشـــــترط فيـــــه  الهـــــدف

ــــــرار الشــــــرو  ــــــه  للإلغــــــاءمحــــــل  الإداريط يجعــــــل مــــــن الق لعــــــدم المشــــــروعية وهــــــذا مــــــا يقصــــــد ب

  .الإداريإثبات عكس قرينة السلامة المفترضة في القرار 

 نتــــــــائج تخــــــــص مــــــــدى القوتــــــــه الإداريقرينــــــــة الســــــــلامة فــــــــي القــــــــرار  يترتــــــــب علــــــــىكمــــــــا     

 متـــــــى صـــــــدر مســـــــتوفيا لشـــــــروطه يكـــــــون الإداريالقـــــــرار  أن بحيـــــــثمنـــــــذ صـــــــدوره،   الإلزاميـــــــة

ز إلغـــــاء مراكـــــ أوتعـــــديل  أو إنشـــــاءســـــواء كانـــــت  منـــــتج لأثـــــاره ،المخـــــاطبين بـــــه و  فـــــرادللأملـــــزم 

فـــــوري  بـــــأثر التـــــي أصـــــدرته لـــــلإدارةســـــاري المفعـــــول و نافـــــذ بالنســـــبة  قانونيـــــة، وبالتـــــالي يكـــــون

 الإداريــــةوهــــي رجعيــــة القــــرارات هــــذه القاعــــدة يــــرد عليهــــا اســــتثناءات  أنعامــــة، غيــــر كقاعــــدة 

يصـــــبح نافـــــذ فـــــي حقهـــــم مـــــن  الإداريفـــــإن القـــــرار  للأفـــــرادالنســـــبة ب أمـــــافـــــي حـــــالات محـــــددة ، 

ـــــه  ـــــم ب ـــــاريخ العل ـــــغ  بإحـــــدىت ـــــي النشـــــر و التبلي ـــــة ف ـــــانون والمتمثل ـــــرر فـــــي الق ـــــم المق وســـــائل العل

  .والعلم اليقيني

ارات نتيجـــــــــة تضـــــــــمنها قرينـــــــــة الســـــــــلامة فـــــــــي القـــــــــر  أهـــــــــم الإداريويعتبـــــــــر تنفيـــــــــذ القـــــــــرار     

ولا  ة تملــــــك حــــــق التنفيــــــذ المباشــــــرامتيــــــازات الســــــلطة العامــــــبمــــــا لهــــــا مــــــن  فــــــالإدارة، الإداريــــــة

ـــــك موافقـــــة ال ـــــاج فـــــي ذل ـــــذ قـــــد يكـــــون تحت ـــــه، والتنفي ـــــا وهـــــو مخـــــاطبين ب  أنبمـــــا  الأصـــــلاختياري

ــــة امتنــــاع  أمــــاروعية، تفتــــرض فيــــه الســــلامة والمشــــ الإداريالقــــرار   التنفيــــذعــــن الأفــــراد فــــي حال

ه هــــــذا التنفيــــــذ مــــــن خطــــــر ومساســــــأن لخطــــــورة  إلا، التنفيــــــذ الجبــــــري لأســــــلوبللجــــــوء  فلــــــلإدارة

فـــــــي  الإدارةكـــــــان لابـــــــد مـــــــن وضـــــــع قيـــــــود علـــــــى  الأفـــــــرادحقـــــــوق وحريـــــــات ب بصـــــــورة مباشـــــــرة 

  .وحصر ذلك في حالات معينة الأسلوباستعمال هذا 

القضـــــاء،  إلــــىوالمتمثـــــل فــــي اللجـــــوء  الإداريتنفيــــذ القــــرار  مـــــن أخــــر أســـــلوب إلــــىطرقنــــا تو    

ــــى احتــــرام الأفــــرادلحمــــل  ــــك عــــن طريــــق رفــــع عل ــــع  أودعــــوى جنائيــــة  القــــرارات وتنفيــــذها وذل رف

  .سلطان عليه سوى القانون سلطة مستقلة  ولاكالقضاء  أمامدعوى مدنية 
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فإننــــــا نســــــتخلص النتــــــائج  الإداريومــــــن خــــــلال الدراســــــة الســــــابقة لقرينــــــة الســــــلامة فــــــي القــــــرار 

  :التالية

ـــــــ  القرينــــــة ليســــــت دليــــــل مباشــــــر 1 ــــــوم بهــــــا  وإنمــــــاـــ  أو القاضــــــيهــــــي عبــــــارة عــــــن اســــــتنتاج يق

  .المشرع

ـــــري 2 ـــــم يتطـــــرق المشـــــرع الجزائ ــــــ ل ـــــىــــ ـــــة  إل ـــــان حجيتهـــــا فـــــي  وإنهـــــاالمقصـــــود بالقرين اكتفـــــى ببي

  .الإثبات

ة البســــــيطة التــــــي القــــــرائن القانونيــــــ أنــــــواعمــــــن  تعتبــــــر الإداريـــــــــــ قرينــــــة الســــــلامة فــــــي القــــــرار 3

  . الإداريةالذي يحدد شروط سلامة القرارات نون هو القا وأساسهاعكسها،  إثباتيمكن 

ـــــي القـــــرار 4 ـــــة الســـــلامة المفترضـــــة ف ــــــ قرين ـــــةالقـــــوة  أســـــاسهـــــي  الإداريـــــ ـــــع  الإلزامي ـــــي يتمت الت

             .بها في مواجهة المخاطبين به
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  قائمة المراجع والمصادر

  .المصادر: أولا

، 1996نوفـــــــومبر  28ــــــــــــ دســـــــتور الجمهوريـــــــة الجزائريـــــــة الدمقراطيـــــــة الشـــــــعبية الصـــــــار فـــــــي 1

ــــــــــم  ــــــــــي  96/438بموجــــــــــب المرســــــــــوم الرئاســــــــــي رق الجريــــــــــدة  1996ديســــــــــمبر 07المــــــــــؤرخ ف

افريــــــــل 10المــــــــؤرخ فــــــــي  02/03، المعــــــــدل بالقــــــــانون رقــــــــم 1996لســــــــنة  76الرســــــــمية عــــــــدد 

 08/19ل والمــــــــتمم بالقــــــــانون رقـــــــــم ، المعـــــــــد 2002لســــــــنة  25الجريــــــــدة الرســــــــميةعدد 2002

،المعـــــــدل والمـــــــتمم  2008لســـــــنة  63الجريـــــــدة الرســـــــمية عـــــــدد 2008نـــــــوفمبر 15الـــــــؤرخ فـــــــي 

 14الجريــــــــدة الرســــــــمية العــــــــدد  2016مــــــــارس ســــــــنة  6المــــــــؤرخ فــــــــي  16/01بالقــــــــانون رقــــــــم 

  . 2016لسنة 

  .القوانين: ثانيا

، المتضـــــــمن القـــــــانون المـــــــدني 1975ســـــــبتمبر  26الصـــــــادر فـــــــي  58-75القـــــــانون رقـــــــم ـــــــــــ 1

  .2007مايو  13المؤرخ في  05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم 

ـــــــ 2 بالبلديــــــة  متضــــــمن قــــــانون ال 2011يونيــــــو ســــــنة  22فــــــي  المــــــؤرخ 11/10القــــــانون رقــــــم ـــــ

  .2011لسنة  37الجريدة الرسمية عدد 

ـــــــ3 المتعلــــــق متضــــــمن قــــــانون ال 2012فبرايــــــر ســــــنة  21المــــــؤرخ فــــــي  12/07نون رقــــــم القــــــا ـــــ

  .2012لسنة  12الجريدة الرسمية عدد بالولاية 

ـــــــم 4 ـــــــانون رق ــــــــ الق ـــــــر  15المـــــــؤرخ فـــــــي  09-08ــــ ـــــــانون  2008فبراي  الإجـــــــراءاتالمتضـــــــمن ق

  . 2008لسنة  21الجريدة الرسمية العدد  والإداريةالمدنية 

ــــــ 5 ـــــم  الأمـــــرــــــ ـــــي   06/03رق ـــــة عـــــام  19المـــــؤرخ ف ـــــو  15موافـــــق ال 1427جمـــــادى الثاني يولي

ـــــــانون 2006ســـــــنة  ـــــــدة الرســـــــمية  الأساســـــــي، المتضـــــــمن الق ـــــــة ، الجري ـــــــة العمومي العـــــــام للوظيف

  . 2006يوليو  16، المؤرخة في  46العدد 

المتضـــــــــمن قـــــــــانون العقوبـــــــــات،  1966يوليـــــــــو  8المـــــــــؤرخ فـــــــــي  156-66رقـــــــــم  الأمـــــــــرـــــــــــــ 6

  .المعدل والمتمم 

ـــــــــ 7  1988يوليــــــــو 04الموافــــــــق  1408ذي القعــــــــدة  20، المــــــــؤرخ فــــــــي 131/ 88المرســــــــوم ــــ

  .   المتعلق بتنظيم علاقة المواطن بالإدارة
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  .المراجع: ثالثا

ـــــــــ حمــــــــدي القبــــــــيلات ،1 ،الجــــــــزء الثــــــــاني، الطبعــــــــة الأولــــــــى ، دار وائــــــــل  القــــــــانون الإداري ــ

  .2010لنشر،

، دراســــة مقارنــــة، الطبعــــة  والتطبيــــقالقــــرار الإداري بــــين النظريــــة خالــــد ســــمارة الزغبــــي ،  ــــــــ2

   .1999الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

ـــــــ3 ــــــةســــــليمان الطمــــــاوي ، ــ ــــــرارات الإداري ــــــة للق ــــــة العام ــــــة، دار الفكــــــر  النظري ،دراســــــة مقارن

  .2006العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ،

ر ،الجــــــزء الأول الطبعـــــة الســــــابعة، دار الفكــــــ القضــــــاء الإداريســــــليمان محمـــــد الطمــــــاوي،  ــــــــــ4

  .1996مصر،  العربي،

ــــــ5 قرنـــــة ، دار النهضـــــة العربيـــــة ، دراســـــة م ، القـــــرار الإداريشـــــريف يوســـــف حلمـــــي خـــــاطر  ـــــ

  .2007القاهرة ، ،للنشر

القـــــرائن القانونيـــــة والقضـــــائية فـــــي المـــــواد المدنيـــــة والجنائيـــــة عبـــــد الحميـــــد شـــــواربي، ـــــــــــ 6

  .2003 ،الإسكندرية شاة المعارف للنشر، نم  ،الشخصية والأحوال

دراســــة  ، الإداريــــةقرينــــة الخطــــأ فــــي مجــــال المســــؤولية  عبــــد الــــرؤف هاشــــم بســــيوني ،ــــــــــ 7

  .2007 ، دار الفكر الجامعي، إسكندرية مقارنة ،

، ديـــــــــوان المطبوعـــــــــات الجامعيـــــــــة،  دروس فـــــــــي القـــــــــانون الإداريعمـــــــــار عوابـــــــــدي ،  ــــــــــــــ8

  .2000الجزائر،

، الإداريالعامــــة والقــــانون  الإدارةبــــين علــــم  الإداريــــةنظريــــة القــــرارات عمــــار عوابــــدي ، ــــــــ 9

  .2009دار هومة للطباعة والنشر ، الطبعة الخامسة، الجزائر ،

ــــــــ 10 ـــــــة ، القضـــــــاء الإداري ، مبـــــــدأ المشـــــــروعية عـــــــدنان عمـــــــور ، ــ منشـــــــأة ،دراســـــــة مقارن

  .2004الإسكندرية ، المعارف،

ــــــ 11 تشــــــريعية وفقهيــــــة راســــــة د ،الإداريــــــةعــــــادل بعمــــــران، النظريــــــة العامــــــة للقــــــرارات والعقــــــود ـ

  .2011الجزائر ، للطباعة والنشر، الهدىوقضائية ، دار 
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ــــــ 12 ـــــزينعـــــزري  ـــــ ـــــة ومنازعاتهـــــا، ال ـــــاره الأعمـــــال الإداري ـــــر الاجتهـــــاد القضـــــائي و أث ،  مخب

    .2012التشريع، جامعة بسكرة ،على حركة 

ـــــ13 ــــة، عبــــد العزيــــز عبــــد المــــنعم خليفــــة ــــ ــــس الدول ــــرار الإداري فــــي قضــــاء مجل الطبعــــة ، الق

  .2008الأولى ، المركز القومي ، للإصدارات القانونية ،

ـــــــ14 ــــــة ،  ـــــ ــــــد المــــــنعم خليف ــــــز عب ــــــد العزي ــــــر  الأســــــسعب ــــــب  الإداريــــــةت ار االعامــــــة للق ،المكت

  .2012الجامعي الحديث ،

، القــــرارات الإداريــــة فــــي فقــــه وقضــــاء مجلــــس الدولــــةعبــــد العزيــــز عبــــد المـــنعم خليفــــة ، ــــ15

  .2007منشأة المعارف ،الإسكندرية، 

ــــ عبـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم خليفـــة، 16 الأســـس العامـــة للقـــرارات الإداريـــة ،مقومـــات وعيـــوب ــ

  .2012،الطبعة الأولى ،المكتب الجامعي الحديث، مصر،  القرار الإداري

القـــــانون والقـــــرار الإداري، فـــــي فتـــــرة مـــــابين الإصـــــدار  ـــــــ عبـــــد العزيـــــز الســـــيد الجـــــوهري،17

  .2005، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،والشهر

ـــــــــ 18  تشــــــــريعية قضــــــــائية وفقهيــــــــة، جســــــــور   دراســــــــة  ،الإداريالقــــــــرار ،  عمــــــــار بوضــــــــيافـ

  .2007،للنشر والتوزيع، الجزائر

ـــــــــ19 ــــــــانون  فريجــــــــة حســــــــين ، ـــ ان المطبوعــــــــات و ديــــــــ دراســــــــة مقارنــــــــة ، ، الإداريشــــــــرح الق

  .2009الجزائر ، ،الجامعية

ـــــــة، كوســـــــة فضـــــــيلـــــــــــــ 20 ، دار هومـــــــة للنشـــــــر القـــــــرار الإداري فـــــــي ضـــــــوء مجلـــــــس الدول

  .2003والتوزيع، الجزائر،

  .2001، موفم للنشر، الجزائر، القرائن القضائيةمسعود زبدة ، -ـــــ21

ـــــ22 ــــرار مصــــطفى عبــــد العزيــــز الطروانــــة ، ـــــ ــــات عــــدم مشــــروعية الق ــــرائن القضــــائية لإثب الق

ــــــه  ــــــون ب ــــــع ،الأردن ، المطع ــــــى، دار الثقافــــــة للنشــــــر والتوزي ، دراســــــة مقارنــــــة ، الطبعــــــة الأول

2011.  
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ـــــــــــ 23 وم لنشــــــــــر والتوزيــــــــــع ، ، دار العلــــــــــ القــــــــــرارات الإداريــــــــــةمحمــــــــــد الصــــــــــغير بعلــــــــــي ، ــــ

  .2005الجزائر،

،  دار الفكــــــر الجـــــــامعي ، القــــــرارات الإداريــــــة ورقابــــــة القضــــــاءـــــــــــ محمــــــد أنــــــور حمــــــادة24

  .2004، سنة للنشر، الإسكندرية

ـــــ 25 ــــةمحمــــد الســــناريـــ ، دراســــة مقارنــــة ، الإســــراء للطباعــــة ، مصــــر  ، نفــــاذ القــــرارات الإداري

1981.  

، طبعــــــــة مريــــــــدة ومنقحــــــــة، دار الجامعــــــــة القــــــــرار الإداريمحمــــــــد فــــــــؤاد عبــــــــد الباســــــــط، ـــــــــــــ 26

  .2005الجديدة لنشر،الإسكندرية،

ـــــــــ مــــــــازن ليلــــــــو راضــــــــي ،27 ، دار المطبوعــــــــات الجامعيــــــــة، الإســــــــكندرية، القــــــــانون الإداريـــــ

2005.  

ــــ ناصــــر الســــلامات28 ــــاذ، ـ ــــرار  نف للنشــــر  إثــــراء الأولــــى، دراســــة مقارنــــة ، الطبعــــة  اريالادالق
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  الملخص

ـــــر القـــــرار  ـــــي تســـــتعملها  أهـــــممـــــن  الإدارييعتب ـــــة الت مهامهـــــا ،  أداءفـــــي  الإدارةالوســـــائل القانوني

  .ت متمتعة بقرينة السلامة عند صدورهااوتكون هذه القرار 

مـــــــن القـــــــرائن القانونيـــــــة البســـــــيطة ، حيـــــــث تكـــــــون قابلـــــــة  الإداريوقرينـــــــة الســـــــلامة فـــــــي القـــــــرار 

رغـــــم الامتيــــــازات الممنوحـــــة لهــــــا  الإدارة أنهـــــذه القرينـــــة يكمُــــــن فـــــي  وأســــــاسالعكـــــس،  لإثبـــــات

 ،وفقــــــا لشــــــروط محــــــدد علــــــى ســــــبيل الحصــــــر إداريــــــةبإصــــــدار قــــــرارات  ألزمهــــــاالمشــــــرع  أن إلا

حيـــــــث يجـــــــب أن يصـــــــدر القـــــــرار مـــــــن صـــــــاحب الاختصـــــــاص ووفقـــــــا لشـــــــكليات و الإجـــــــراءات 

ن يكــــون الســـــبب وراء قــــرار أة المحـــــل الــــذي يــــرد عليــــة الالمحــــدد قانونــــا، إضــــافة إلــــى مشــــروعي

  . امشروع ايحقق هدف أن، ويجب  اإصداره قائما ومشروع

، ســـــواء بالنســـــبة  كانـــــت نافـــــذةتفتـــــرض فيهـــــا الصـــــحة والســـــلامة  ةالإداريـــــ اتولمـــــا كانـــــت القـــــرار 

ــــلإدارة ــــة المخــــاطبين بهــــا  الأفــــرادبالنســــبة  أو أصــــدرتهالتــــي  ل متــــى علمــــو بهــــا بالوســــائل القانوني

ــــــــي (المتاحــــــــة  ــــــــم اليقين ــــــــغ أو العل ــــــــة  )النشــــــــر أو التبلي ــــــــرارات واجب ــــــــالي تكــــــــون هــــــــذه الق ، وبالت

 أي تنفيـــــــذها وإنتـــــــاج الآثـــــــار القانونيـــــــة المـــــــراد بهـــــــا، وإذا كـــــــان التنفيـــــــذ فـــــــي الأصـــــــلالتطبيـــــــق 

متنــــــاع الأفــــــراد يمكــــــن لــــــلإدارة تنفيــــــذها بشــــــكل إنــــــه فــــــي حالــــــة ،غيــــــر أختيــــــاري وعــــــن طوعيــــــة إ

ــــــري باســــــتعمال الســــــلطات الممنو  ــــــك لهــــــا حــــــق اللجــــــوء إلــــــى جب ــــــي ذل حــــــة لهــــــا، وإذا عجــــــزت ف

      .القضاء 

 


